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العلاقة بین البنك والمؤسسة على ضوء الاصلاحات المالیة والنقدیة الجاریة في الجزائر

سوامس رضوان: الأستاذ 
- عنابة -جامعة 

تمهـــید
تهـــدف هـــذه المداخلـــة إلـــى تتبـــع  المســـار الـــذي اتبعتـــه الجزائـــر فـــي محاولاتهـــا لإعـــادة تأهیـــل المؤسســـات والبنـــوك 

الضــوء علــى دراســة العلاقــة  بــین البنــك والمؤسســة  علــى  ضــوء الإصــلاحات النقدیــة  والمالیــة العمومیــة مــن خــلال تســلیط  
وإلى غایـة الانتهـاء  1988الجاریة في الجزائر وأهم المراحل التي جرت بها عملیات الإصلاح الاقتصادي والمالي منذ سنة 

.1998من  تنفیذ برنامج  التعدیل  الهیكلي للاقتصاد الجزائري سنة 
وسنقسم  مرحلة الإصلاحات  إلى ثلاثة مراحل ،  یتناول  الأول منهـا الجیـل  الأول مـن الإصـلاحات الاقتصـادیة 

1990، بینمـا  تعـالج  الثانیـة المرحلـة الانتقالیـة والتـي تمتـد  علـى الفتـرة مـن 1990إلـى 1986والمالیة والذي  یمتد مـن 
إلـى 1994مكن  تسمیته بالجیل الثاني من الإصلاحات ویغطي  الفترة من أما  المرحلة الأخیرة  فتهتم  بما  ی1994إلى 
.الآن 

.م) 1990–1986( الجیل الأول  من  الإصلاحات - 1
خصــت بالدرجــة  الأولــى م1986إلــى  1982إذا كانــت أولــى الإصــلاحات الاقتصــادیة التــي امتــدت  مــن ســنة 

آنـذاك أن حجـم  المؤسسـات  الاقتصـادیة الكبیـرة وتعـاظم نفوذهـا  هـو القطاع  الحقیقي مـن  الاقتصـاد ، حیـث سـاد الاعتقـاد
وعلــى إثــر تــدهور أســعار م1986فإنــه ابتــداء  مــن ســنة . الســبب  فــي عــدم تحقیــق أهــداف الدولــة الاقتصــادیة الاجتماعیــة 

لمصـرفي مـع  تغییـر نظـام المحروقات في  الأسواق  الدولیة اتسع برنامج  الإصلاح لیشمل كمـا رأینـا سـابقا الجهـاز المـالي ا
التســییر الإداري للاقتصــاد الــذي كــان ســاندا  إلــى النظــام  یعطــي  شــیئا مــن  الاســتقلالیة ،  وإذا  كانــت هــذه الإصــلاحات 
تستهدف عصـرنة الجهـاز المصـرفي الجزائـري نشـاط البنـوك بتعمـیم وتوسـیع  فروعهـا ،  كمـا  اسـتهدف تنشـیط  آلیـة القـرض 

.س  الوطني للقرض وإعطاء  دور أكبر للمجل
عنــدما  قامــت الســـلطات الجزائریــة بوضــع  تنظـــیم  م1988وقــد لاحــظ الإصــلاح خطـــوة  أخــرى نحــو الأمـــام ســنة 

، تحولـت  بموجبـه  المؤسسـات  مـن  مؤسسـات اشـتراكیة ) 88-01قانون اسـتقلالیة المؤسسـات رقـم ( جدید للقطاع العام 
شــركات أســهم ،  وشــركات تضــامن وشــركات ذات مســؤولیة ( نیــة مختلفــة إلــى مؤسســات اقتصــادیة عمومیــة ذات أشــكال قانو 

.م1975، تخضع  لأحكام  القانون التجاري الجزائري الصادر في سنة ) محدودة 
للمؤسســات  الاقتصــادیة  العمومیــة صــلاحیات واســعة فــي مجــال  اتخــاذ القــرار 88-01وقــد مــنح  القــانون رقــم 

:یذكر  منها  ما یلي 
.یار الشكل التنظیمي المناسب وأسعار منتجاتها  وقنوات  توزیع  هذه  المنتجات حریة اخت-
.تحدید أنظمة  الأجور وتعویض  الموظفین  عن  طریق  العقود الجماعیة -
.حریة إبرام العقود بدون  اللجوء  إلى تصریح  من الوصایة -
لحــالات التــي نــص علیهــا منــع  تــدخل  أي  هیئــة رســمیة أو غیــر رســمیة فــي تســییرها  مــا عــدا ا-

.88-01القانون التجاري الجزائري أو القانون رقم 
.الاعتراف بحق  المؤسسات في اختیار أسالیب  التمویل التي تتماشى مع مصالحها -
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التـــي أصـــبحت الملـــك الوحیـــد للمؤسســـات  وقـــد  ) CNPE()1(م أنشـــئت صـــنادیق  المســـاهمة 1988وفـــي جـــوان 
حافظة المؤسسات الاقتصادیة العمومیة ، كما  كلفت  بممارسة  حق  ملكیـة المؤسسـات نیابـة كلفت هذه الصنادیق بتسییر

.)2(عن الدولة من خلال الرقابة الاستراتیجیة على حصص الأسهم التي تمتلكها 
م تتشـكل 1988مؤسسـة  فـي سـنة 2800ولا بد من الإشارة هنا إن عدد المؤسسات العمومیة في الجزائـر قـدر بــ 

غالبیتها  من مؤسسات صناعیة ومؤسسات  تجاریة وخدماتیة ، كما  قدر  عـدد المؤسسـات الصـناعیة إلـى غایـة نهایـة في  
ـــــ 1989ســــنة  ــــي 1500مؤسســــة ذات طــــابع وطنــــي و 400مؤسســــة منهــــا 1900م ب وتتواجــــد هــــذه . ذات طــــابع محل

الــوطني ، أمــا المؤسســات ذات الطــابع الــوطني المؤسســات  علــى  مســتوى  الولایــات  والبلــدیات المنتشــرة عبــر كامــل التــراب
:فهي تتوزع  على مختلف القطاعات الاقتصادیة  كما یلي 

)01(الجدول رقم 
.م1988توزیع  المؤسسات العمومیة ذات الطابع الوطني حسب القطاعات سنة 
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M.Boussamouh,«nomenclature des publiques»RASJ.1989. N°4: المصدر

م 1988المكمــل لســنة وبــالموازاة  مــع  صــدور  قــانون اســتقلالیة المؤسســات  صــدر  نفــس  الســنة القــانون البنكــي
وقــد شــدد المشــرع  علــى ضــرورة إدمــاج  البنــوك  التجاریــة . الــذي حــدد مجــال  نشــاط البنــوك التجاریــة ودورهــا فــي الاقتصــاد 

–بموجب هـذا القـانون –فالبنك . العمومیة في نفس الإطار القانوني الذي  یحكم المؤسسات الاقتصادیة العمومیة المستقلة 
ة ذات رأس مــال وتتمتــع بالاســتقلالیة المالیــة وتخضــع  لمبــدأ  التــوازن المحاســبي والإفــلاس ،  كمــا  أصــبح شخصــیة اعتباریــ

.دعم  دور البنك المركزي الجزائري في  مجال  إدارة  السیاسة النقدیة  طبقا  لقواعد  الصرامة  النقدیة  التقلیدیة
1988المالیة في الجزائـر حسـب إصـلاحات سـنة كل اوالشكل التالي یلخص لنا مختلف العلاقات التي تربط  الهی

.م

1 م المتعلق بصنادیق المساهمة ویترأس مجلس 1988جانفي 12المؤرخ في 88-03أنشئت  صنادیق المساهمة  بمقتضى  القانون رقم )(
.كبرى للمؤسسات في  مجال  النمو والتفرع  والمساهمة  في رأسمالها مساهمات الدولة رئیس الحكومة  وهو  مكلف  بتحدید التوجهات ال

(2) Leila Abdeladim , « Les Privatisations des entreprise Publique dans les payes du Maghreb », édition
internationale 1998,P.34
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لمؤسساتلقروض  
بواسطة الدورة البنكیة 

).01(الشكل رقم 
.م1988هیاكل النظام  المصرفي  الجزائري حسب إصلاحات سنة 

إعادة الخصم والتسبیقات

قروض طویلة  الأجل  لتمویل المؤسسات

Cahier des reformes , Banque d’Algérie  1989,P.21:المصدر 

واضــح مــن  الشــكل أن وزارة المالیــة كانــت تمثــل أعلــى ســلطة تقنیــة ومالیــة فــي الــبلاد وتســیطر  علــى  كــل  قنــوات 
.س  الوطني  للقرض ومجلس  مراقبة  نشاط  البنوك التجاریة التمویل من خلال المجل

أما على صعید العلاقة بین  البنك  والمؤسسة  فقد  شهدت  هذه المرحلة تغیرات طفیفة  من  خـلال اتخـاذ بعـض 
ي  بنـك  وحیـد التدابیر والإجراءات  لعل أبرزها  إلغاء العمل بمبدأ  التوطین  الإجباري لحسابات المؤسسات  الاقتصادیة  فـ

م وتخلــي  الخزینــة العمومیــة عــن  تمویــل  اســتثمارات المؤسســات الاقتصــادیة  العمومیــة لتوكــل هــذه  1987ابتــداء مــن ســنة 
المهمــة  للبنــوك التجاریــة العمومیــة ، كمــا تــم  إدخــال طــرق  جدیــدة  فــي  التســییر المــالي والنقــدي  تفصــل  بــین  دور الدولــة  

ومـن  الأشـیاء  الجدیـدة  التـي تبلـورت  . یین كمساهمین  مباشرین في  عملیة تراكم  رأس  المـال ودور  المتعاملین الاقتصاد
م منح  الدولة  مساحة  حریة  أكبر للمؤسسات  العمومیة في  مجـال إبـرام  العقـود  التجاریـة والبحـث عـن 1988بعد  سنة 

.مصادر  تمویل  بدیلة 

أجھزة المراقبةوزارة الاقتصاد
المجلس الوطني للقرض-

مجلس مراقبة  البنوك- البنك المركزي 
الجزائري

:البنوك التجاریة 
البنك الوطني -

الجزائري
القرض الشعبي الجزائري  

بنك الجزائر الخارجي
بنك الفلاحة والتنمیة 

.الریفیة
بنك  التنمیة المحلیة

الخزینة العمومیة

البنك الجزائري للتنمیة 

صنادیق التأمین-
صنادیق  التقاعد-

الصندوق الوطني للتوفیر -
.والاحتیاط 
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) فـي علاقتـه  مـع  هـذه المؤسسـات ( فقـد  حـدد البنـك المركـزي الجزائـري أما فیما یتعلق بنشـاط  البنـوك  التجاریـة
فعلــى ســبیل المثــال حــددت  نســبة  الأوراق  المعــاد خصــمها  . ســقوفا جدیــدة  لإعــادة  التمویــل لا یجــوز أن یتجاوزهــا البنــوك 

ـــ  ــة بدایــة  تطبیــق كمــا عرفــت هــذه ا. م 1987فــي ســنة % 7.43بالنســبة لمجمــوع  القــروض الممنوحــة للاقتصــاد ب لمرحل
)معامل كوك( قواعد  الحذر على نشاط التمویل البنكي  

م واستكمالها بصدور 1986إن برامج الإصلاح التي شرع  في تطبیقها  منذ صدور القانون البنكي الصادر سنة 
تهـدف  فـي  مجملهـا ومـا  تمخـض عنهمـا مـن  إجـراءات 1988قانون استقلالیة المؤسسات  والقـانون البنـك  المكمـل لسـنة 

توســیع  صــلاحیات المؤسســات  الاقتصــادیة  فــي مجــال التســییر والتنظــیم وإعــادة  الهیكلــة  بالإضــافة إلــى إصــلاح الجهــاز 
ویرجـع  ذلـك إلـى . المصرفي  الجزائري لـم تكـن كافیـة لتحقیـق  أهـداف  السیاسـة الاقتصـادیة والمالیـة التـي سـطرتها  الدولـة 

عــدم  قــدرة  المســیرین  والقــائمین علــى توجیههــا لتبلــغ  الأهــداف  التــي كانــت مســطرة واســتمرار : جملــة  مــن  الأســباب منهــا 
.هیمنة  الدولة  على النظام  الاقتصادي والمالي في الجزائر وتدهور  وسائل الدفع  الخارجیة نظرا لتراجع أسعار النفط 

الحكومــة إلــى التفكیــر فــي آلیــات  جدیــدة  إن عجــز برنــامج الإصــلاح علــى تحقیــق الأهــداف المرجــوة منهــا دفعــت 
.لتنظیم  وتسییر بكفاءة أكبر  البنوك  والمؤسسات  التابعة للقطاع  العام  في الجزائر 

م) 1994-1990( المرحلـة  الانتقالیة - 2
صـدور منعرجا  هاما وحاسما في مسار الإصلاحات المالیة والنقدیة في الجزائر التـي صـادفت1990تعتبر سنة 

.1990أفریل 14قانون النقد  والقرض  في 
وقــد  جــاء هــذا القــانون لیضــع  النظــام  المالیــة والمصــرفي علــى  مســار  جدیــد أبــرز میزاتــه  إعــادة  تنشــیط دور 

.البنوك  كوسیط  مالي  غیر مباشر وإعطاء أهمیة أكبر لدور  النقد  والسیاسة  النقدیة 
لجزائـر كامـل صـلاحیاته كمؤسسـة وطنیـة تتمتـع  بالشخصـیة  المعنویـة والاسـتقلال وقد  أعاد  هذا  القانون لبنك  ا

كمـــا وضـــع  هـــذا القـــانون قیـــودا  علـــى  تـــدخل  الخزینـــة  . المـــالي مكلفـــة  بتســـییر  النقـــد والاعتمـــادات  المالیـــة فـــي الجزائـــر
ـــرة الا ـــة عـــن دائ ـــة الدول ـــة كممـــول  نهـــائي  للمؤسســـات  الاقتصـــادیة وفصـــل میزانی ـــل العمومی ـــة التموی ئتمـــان واســـتبعاد إمكانی

.التضخمي لعجز المیزانیة 
وأدرج  قــانون النقــد  والقــرض وظــائف جدیــدة تمارســها البنــوك إضــافة إلــى وظائفهــا التقلیدیــة  كتلقــي  الأمــوال مــن  

بتوظیـف  القـیم  الجمهور والقیام بعملیات القرض  وتسییر  وسائل  الدفع  حیث  سمح  للبنوك  والمؤسسات  المالیة بالقیـام 
المنقولـة  وجمیـع  الموجـودات  والاكتتـاب  بهـا  وشـرائها وإدارتهــا وحفظهـا  وبیعهـا  وإسـداء  المشـورة والعـون فـي  إدارة  هــذه  
الممتلكــات ،  كمــا  فــتح  البــاب  أمــام  البنــوك لتقــدیم  الخــدمات  والاستشــارات والإدارة والهندســة  وجمیــع  الخــدمات  التــي  

.إنشاء  وإنماء  المؤسسات تساهم  في  
لقــد  أصــبح  بإمكـــان  البنــوك  أیضـــا القیــام  بعملیـــات الإیجــار العــادي للأمـــوال المنقولــة  وغیـــر المنقولــة ،  ومـــن  
جانــب آخــر جــاء  القــانون بهیئــة جدیــدة  ذات ســلطة  وحیــدة  تتمثــل  فــي  مجلــس النقــد والقــرض الــذي أوكلــت  لهــا  مهمــة  

النقدیة  العامة  للبلاد ،  ویتمتع  هذا  المجلس  الذي یعمل  تحت  إشراف بنك  الجزائر ،  على تنظیم  وتسییر  السیاسة 
والشــكل التــالي یصــف  هیكــل  الجهــاز . الأقــل نظریــات بحریــة  واســعة فــي مجــال تســییر  السیاســة النقدیــة  العامــة للــبلاد 

.م 1990المصرفي الجزائري حسب إصلاحات سنة 
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) .02(الشكل رقم 
.م 1990هیكل الجهاز  المصرفي  الجزائري حسب إصلاحات سنة 

تسبیقات
تسبیقات

تسبیقات

بیان النظام المالي الجزائري

Cahier Des reformes , Banque d’Algérie 1990:المصدر

البرید

بنك الجزائر
مؤسسة مستقلة تسیر بواسطة

تواب للمحافظ3محافظ و
مجلس النقد والقرض

ینة العمومیةالخز 
البنوك التجاریة العمومیةسوق الصرف

BNA , CPA, BEA,
BADR,
BDL

الصندوق الوطني للتوفیر
والاحتیاط

البنك الجزائري للتنمیة

السوق النقدي
تدخل یوم بیوم
أوراق تجاریة
سندات الخزینة

التجدیدات المالیة

السوق المالي
مجلس متابعة ومراقبة عملیات

ورصةالب
COSOB

*المؤسسات المالیة للاستثمار

صنادیق المساهمة

المؤسسات غیر البنكیة
المتدخلة في السوق المالي

**والنقدي 

صنادیق التأمین
صنادیق الضمان الاجتماعي

دورة مراقبة
هیئات 
استشاریة
أهم التدفقات 
المالیة

مؤسسات * 
القروض

مودعین ** 
مؤسسین
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یتضح لنـا جلیـا مـن هـذا الشـكل أن بنـك الجزائـر اسـترجع  مكانتـه كـأعلى سـلطة  نقدیـة  فـي الـبلاد  واختفـاء  وزارة  
الیـــة التـــي صـــارت بوســـعها  أمـــام البنـــوك والمؤسســـات الم)3(الاقتصـــاد ،  كمـــا  یتضـــح  أیضـــا  بـــروز  بـــدائل تمویلیـــة جدیـــدة 

.اللجوء إلى السوق المالیة أو السوق النقدیة أو الحصول على تمویل مشترك بالتعاون  مع المؤسسات المالیة للاستثمار 
م بهـــــدف تطـــــویر  وترقیـــــة  1993وفــــي نفـــــس الإطـــــار صـــــدر فـــــي هـــــذه المرحلـــــة قــــانون جدیـــــد للاســـــتثمار ســـــنة 

فــي  الجزائــر ، كمــا عــدل  فــي  نفــس الســنة القــانون التجــاري الجزائــري ،  وظهــرت  الاســتثمارات الخاصــة الوطنیــة والأجنبیــة 
هیـــأت  عمومیـــة جدیـــدة كلفـــت بمتابعـــة  ملفـــات الاســـتثمار علـــى المســـتوى المحلـــي والـــوطني هـــي الصـــندوق المحلـــي لترقیـــة  

وقــــد أنشــــأت هاتــــان ) . APSI( والوكالــــة الوطنیــــة  لــــدعم وترقیــــة الاســــتثمار وترقیتــــه         ) . CALPI(الاســــتثمار 
.الهیئتان  لدعم  وتسهیل  ومتابعة ملفات المستثمرین الوطنیین  والأجانب 

ولكن أهم إجـراء أتخـذ فـي هـذه المرحلـة بـالنظر إلـى واقـع الجهـاز المصـرفي الجزائـري آنـذاك  هـو تكـریس إجـراءات 
، حیـث صـار 90/ 10تطبیقا لأحكام  القـانون وفرض تطبیقها على البنوك العمومیة في الجزائر )4(خاصة بقواعد الحذر

من الأموال الذاتیة وتقدیم تصریحات عـن ذلـك % 5لزاما على البنوك  التجاریة  التقید  بنسبة  الملاءة المالیة  المحددة بـ  
القروض  صنفت  أخطار  94–47ویذكر في هذا الشأن أن التعلیمة رقم . مدعمة  بوثائق  محاسبیة عن كل سنة مالیة 

:البنكیة على  النحو التالي 
كل قرض أو تمویل من النقدیة  ما عدا  القروض  الممنوحة  للدولة على شـكل ودائـع  لـدى بنـك  -

.الجزائر
كــل الالتزامــات بالإمضــاء باســتثناء القــروض التــي تضــمنها  الدولــة أو مؤسســات التــأمین أو  أي  -

.ت  مالیة أو  احتیاطات یكونها البنك ضمانات أخرى قد تأخذ  شكل  ودائع  أو  سندا
وتقوم البنوك في إطار تطبیقها لهذه القواعد بمتابعة المدیونیة المشكوك فیها ونسب الملاءة المالیة المحتملة حسـب 

.درجة  الخطر البنكي 
أن الزبــون مــن جانــب آخــر أشــارت نفــس التعلیمــة إلــى القواعــد الخاصــة بالتزامــات البنــوك اتجــاه الزبــائن إذ اعتبــرت 

مـن رأس المـال العامـل الصـافي ویمكـن  توضـیح  هـذه  الالتزامـات % 15الهام هو ذلـك الـذي یقتـرض مبلغـا یتجـاوز نسـبة 
:من خلال العلاقة التالیة 

Ris+ris>FRN*15/100 ……………………..(1)
.ترمز لخطر القرض المباشر المتعلق بالزبائن المهمین للبنك : Risحیث أن 

.لالتزامات بالإمضاء للعملاء  المهمین ترمز ل: risو
م إلى سنة 1992تحلیل نسب التمویل التي حصل علیها كل من القطاع العام والقطاع الخاص من سنة إلى أما إذا انتقلنا

:  فنجد أن أغلبیة القروض وجهت لتمویل القطاع العام كما  یوضح ذلك الجدول التالي 1994

أنواع  الأدوات  المالیة أشكالها شروط  إصدارها وكیفیة تداولها وتحویلها م 1991ماي 28السادر في 170/ 91حدد المرسوم التنفیذي رقم )(3
.

عنصر الخطر ،  حیث ألزمت  البنوك التجاریة باحترام قواعد 1994نوفمبر 29الصادرة عن بنك الجزائر في 74/94تناولت التعلیمة رقم )(4
.والمخاطرة الحذر كتحدید نسب الأموال الخاصة  والتعهدات ونسب  السیولة
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) .02( م جدول رق
)خاص وعمومي ( توزیع  القروض البنكیة حسب القطاعاتت 

: الوحدة 
بملایین  الدنانیر

السنوات
%1994%1993%1992القروض

قروض 
الاستغلال

11.485.40080,4079.879.00095,7680.630.00095,77القطاع العام

2.800.38919,603.536.0094,243.562.9804,23القطاع الخاص

14.285.78910083.415.00910084.192.980100)1(المجموع 

قروض 
الاستثمار

769.00036,052.995.00071,032.473.00076,76القطاع العام

1.424.21964,941.221.89028,97784.70023,24القطاع الخاص

2.193.2191004.216.8901003.221.700100)2(المجموع 

المجموع
)1) + (2(16.479.00887.631.89987414.680

.م 1995بنك الجزائر سنة :  المصدر
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حــاز علــى أكبــر حصــة  مــن القــروض البنكیــة للاســتغلال أو الاســتثمار واضــح مــن  الجــدول أن القطــاع  العمــومي 
م سـوى علـى 1994فعلى سبیل المثال لم یتحصل القطاع الخاص في سـنة .  م1994م و 1993خاصة خلال سنوات 

.للقطاع العمومي % 95,77من مجموع قروض الاستغلال مقابل % 4,23نسبة 
م إلا أن مؤشرات الاقتصـاد الكلـي لـم 1990دیة والمالیة ابتداء من سنة وبالرغم من  الشروع في الإصلاحات النق

تشهد  أي  تحسن  یذكر خلال هذه المرحلـة ، فرصـید  الخزینـة  العمومیـة بالنسـبة للنـاتج  الـداخلي الخـام ظـل رصـیدا سـالبا 
ادة فــي الكتلــة النقدیــة ویفســر ارتفــاع معــدلات التضــخم بالزیــ. م 1994ســنة % 38كمــا بلــغ معــدل التضــخم %) 4,4-(
2M ملیار دینار وارتفاع المستوى العام للأسعار723,5التي بلغت  في  نفس السنة.

ــة فقــد عرفــت بعــض التحــولات علــى الأقــل مــن  أمــا علــى صــعید  العلاقــة  بــین البنــك والمؤسســة فــي هــذه  المرحل
فــي  إعــادة  تمویــل البنــوك التجاریــة بالســیولة الجانــب التنظیمــي والتشــریعي حیــث أصــبح بنــك  الجزائــر یفــرض أكثــر صــرامة 

حرصـا منـه علـى تسـییر الائتمـان ) فـي علاقاتـه  مـع  البنـوك التجاریـة ( ،وطبق قواعد الحذر وشدد  على الرقابة المصرفیة 
.بضوابط تقلص  من تأثیر النقود على معدلات التضخم 

د شهدت  هـذه المرحلـة انسـحابا شـبه  كلـي للخزینـة فیما یخص تمویل المشاریع الاستثماریة للمؤسسات العمومیة فق
العمومیــة مــن حلقــة التمویــل التضــخمي  وظهــور إجــراءات جدیــدة تســمح  للمؤسســات العمومیــة بالتــدخل علــى مســتوى الســوق 

وق كمـا فـتح  قـانون النقـد والقـرض البـاب أمـام البنـوك أیضـا للتعامـل مـع هـذا السـ. المالیة أو النقدیة بإصدار أسـهم وسـندات 
. والحصول على السـیولة اللازمـة التـي تحتـاج التمویـل عبـر ممارسـة وظیفـة الوسـاطة علـى مسـتوى الأسـواق المالیـة والنقدیـة 

وفــي هــذا الشــأن أنشــئت مؤسســات مالیــة وهیئــات مكلفــة بمتابعــة  ومراقبــة عملیــات البورصــة وترقیــة وظیفــة الهندســة المالیــة 
.البطاقات المالیة لكل مشروع استثماري جدید وتقییم  المشاریع  الاستثماریة وإعداد 

بالإضافة إلى ما تقدم ،  اتخذت  سلسلة أخرى من الإجراءات قصد تسهیل التدفقات المالیة مع  الخارج  وتشـجیع  
) .خاصة  الصغیرة والمتوسطة منها ( الاستثمار الأجنبي المباشر وإنشاء  مشاریع جدیدة 

ـــد  ســـمح ـــاب العـــام  مـــن  طـــرف أمـــا الخزینـــة العمومیـــة فق لهـــا  هـــي  الأخـــرى بإصـــدار ســـندات  عمومیـــة للاكتت
المؤسســــات الاقتصــــادیة والبنــــوك ، كمــــا حــــددت  الإجــــراءات الخاصــــة بشــــراء الخزینــــة العمومیــــة المدیونیــــة المســــتحقة علــــى 

مراجعـة مكشـوفات المؤسسات العمومیة والبنـوك، وشـرع فـي  عملیـة التطهیـر المـالي لحـوافظ المؤسسـات العمومیـة مـن خـلال 
) .قروض الاستغلال ( المؤسسات العمومیة وتحویلها إلى قروض قصیرة الأجل 

وإذا عــدنا  إلــى المؤشــرات الخاصــة بنشــاط البنــوك التجاریــة العمومیــة فنجــد أن القــروض الممنوحــة إلــى الاقتصــاد 
مراقبــة البنــوك فقــد  تحســنت  ملیــار دینــار أمــا بخصــوص 85م قــدر بـــ 1994م إلــى 1993شــهدت نمــوا طفیفــا مــن ســنة 

م فــي حــین تراجعــت نســبة ســیولة البنــوك خــلال 1994م إلــى 1993ملیــار دینــار مــن ســنة 17.2الودائــع  لأجــل بمقــدار 
% .3,8نفس الفترة بـ 

م یعتبر بمثابـة الإطـار القـانوني والتنظیمـي المحـدد للمسـار 1990والحقیقة أن قانون النقد  والقرض الصادر سنة 
قـــالي للاقتصـــاد الجزائـــري ، حیـــث أعـــاد هـــذا القـــانون النظـــر فـــي علاقـــة بنـــك  الجزائـــر بالخزینـــة العمومیـــة والمؤسســـات الانت

مـن جانـب آخـر سـمح  للبنـوك  . الاقتصادیة على أسـس  وضـوابط  جدیـدة  تعتمـد  علـى الصـرامة  النقدیـة  وتسـییر الخطـر 
ســتثمارات المنتجــة شــریطة  أن یتضــمن  طلــب  التمویــل  بنــودا  التجاریــة بلعــب دور  أكثــر  أهمیــة  فــي  مجــال  تمویــل الا

.تسمح  بتسدید  القروض  البنكیة 
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% 70وفي هذا الإطار حدد بنك  الجزائر سقوفا لمجموع القروض التي تمنحها البنوك والتي لا یمكن أن تتجـاوز 
أمــا فیمــا یتعلــق . )5(روض طویلــة  الأجــلبالنســبة للقــ% 60مــن قیمــة  الاســتثمارات المحققــة  مــن  القــروض المتوســطة و 

.بأنماط تمویل العملیة الاستغلالیة فإنه فرض على البنوك إیقاف عملیة التمویل عن طریق المكشوفات البنكیة 
وإذا رجعنـــا  إلـــى طبیعـــة  العلاقـــة بـــین  البنـــوك والمؤسســـات  فإنـــه یمكـــن القـــول أن النظـــام المصـــرفي المكـــون فـــي 

یــة لا یــزال یعــاني مــن مشــاكل الســیولة وفــي ثقــة  المتعــاملین وذلــك  نظــرا للسیاســة التمییزیــة  التــي غالبیتــه مــن بنــوك عموم
مــن مجمــوع قــروض % 19,60اتبعتهــا كــل البنــوك العمومیــة علــى حســاب القطــاع الخــاص الــذي  لــم  یتحصــل ســوى علــى 

.م1992الاستغلال  سنة 
.م ) 2000-1994( الجیــل  الثانـي مـن الإصلاحـات -3

دخلت  الجزائر في مرحلة  ثانیة من  الإصلاحات الهیكلیة للاقتصاد  بالتعاون مـع المؤسسـات المالیـة الدولیـة فـي 
-stand(م انطلاقا  من اتفاق  التمویل قصیر المدى 1994شهر أفریل  by (  لمدة سنة  وكان  یرمي هذا  البرنامج إلى

لتوازنـات الكبـرى ،  وقـد تسـارعت وتیـرة  الإصـلاحات الاقتصـادیة والمالیـة بعـد إعادة  هیكلة الاقتصـاد الجزائـري  واسـترجاع ا
م وحصـول الجزائـر علـى 1995مـاي 22إبرام اتفاق إعادة هیكلة الاقتصـاد الجزائـري مـع  المؤسسـات  المالیـة الدولیـة فـي 

امج واسع یهدف  فـي  خطوطـه سنوات ، حیث استند  هذا  التمویل على برن3دولار یصرف على 1.8تمویل موسع قدرهُ  
العریضــة  إلــى إعــادة  الاســتقرار للاقتصــاد الكلــي وتخفــیض معــدلات  التضــخم والتقلــیص مــن  العجــز المــالي  وخصوصــة 

.المؤسسات الاقتصادیة  العمومیة 
)6(م حیـث تــم إنشـاء الشــركات القابضـة العمومیــة 1995ولكـن الانطلاقـة الحقیقیــة لهـذا البرنــامج  كانـت فــي سـنة 

لتعــویض صـــنادیق المســـاهمة التـــي تـــم حلهــا ، وكانـــت تهـــدف هـــذه العملیـــة إلــى تعزیـــز اســـتقلالیة المؤسســـات ووضـــع هیكلـــة 
تنظیمیـــة جدیـــدة تحكـــم نشـــاط المؤسســـات أصـــبحت تابعـــة كفـــرع اقتصـــادي إلـــى الشـــركات القابضـــة وتخضـــع لأحكـــام القـــانون 

.لعام التجاري الجزائري وقابلة  للإفلاس حسب قواعد  القانون ا
م فــي خوصصــة المؤسســات  الاقتصــادیة العمومیــة حیــث تمــت 1997مــن جانــب آخــر ، شــرع  مــع  بدایــة ســنة 

مؤسسة عمومیة محلیة 333مؤسسة خوصصة جزئیة بالإضافة  إلى حل 102مؤسسة خوصصة كلیة و148خوصصة 
) .ولائیة وبلدیة ( 

شر في نصوصه  إلى إمكانیة فـتح رأس مـال البنـوك  أو والمثیر للانتباه هو أن قانون الخوصصة في الجزائر لم ی
مؤسسـة عمومیـة متواجـدة 2000مؤسسـة مـن بـین 1260خوصصتها ، أي أن هذا القـانون اقتصـر فقـط  علـى خوصصـة 

.النسیج  والسیاحة والفندقة  والأشغال العمومیة ( في جمیع القطاعات الاقتصادیة 
م مكاتب دراسـات دولیـة بتمویـل مـن بنـوك یـا 1992عین ابتداء من سنة ولعل من  المفید التذكیر أن بنك الجزائر

أوكلت لها مهمة مراجعة  حسـابات البنـوك العمومیـة فـي الجزائـر وذلـك تمهیـدا لخوصصـتها ، إلا أن مسـؤولي ومسـیري ةبانی
.البنوك لم یأخذوا بالتوصیات التي قدمتها هذه المكاتب 
م بتمویـل مـن البنــك العـالمي وتحـت إشـراف مكاتـب دراســات 1996نة مـن جانـب آخـر تـم إنشـاء مشــروع قـانون سـ

.ولكن المجلس الوطني الانتقالي لم یوافق على هذا المشروع . دولیة قصد  فتح رأس مال بنك التنمیة المحلیة 
م ،1999والحدث البارز الذي حدث في هـذه  الفتـرة هـو  الانطـلاق الرسـمي لبورصـة الجزائـر فـي نهایـة جویلیـة 

ملاییر دینـار تلتهـا مؤسسـة  ریـاض 5وتدخلت  فیها أولى المؤسسات العمومیة وهي شركة  سوناطراك بعرض سندات قیمة 
ملیـون سـهم ، جامعـة  1.2ملیون سهم ثم شركة  تسییر فندق الأوراسي الـدولي بــ 2سطیف ومجمع إنتاج الأدویة صیدال بـ 

%100هذا المعدل  كان  یتجاوز )(5
والمتعلق بتسییر رؤوس الأموال 1995سبتمبر 25الصادر في 95–52أنشأت الشركات القابضة العمومیة في الجزائر بموجب الأمر رقم )(6

.المنقولة للدولة 
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وبـذلك اسـتطاعت تلـك الشـركات . ملیـون دینـار علـى التـوالي 480ینـار وملیـار د1.6ملیـار دینـار و2.3لتلك الإصـدارات 
.أن تتزود من الادخار الوطني دون الاستعانة بالوساطة البنكیة 

أمــــا فیمــــا  یتعلــــق بالوضــــع العــــام للقــــروض الممنوحــــة للاقتصــــاد فــــي الجزائــــري فقــــد  تعلقــــت إلــــى غایــــة منتصــــف  
كمــــا  ارتبطــــت بتــــدخل  . ل  مــــنح القــــروض القصــــیرة  والمتوســــطة المــــدى التســــعینات بتــــدخل  البنــــوك التجاریــــة  فــــي  مجــــا

الصندوق الوطني  للتوفیر والاحتیاط خاصة  في  مجـال  مـنح القـروض طویلـة  الأجـل ،  ولـذلك لـم  یسـاهم هـذا النـوع مـن  
.التمویل  في  تحسین  القدرات التمویلیة لهذه المؤسسات 

ي للقــروض المفصــح عنهــا موزعــة حســب طبیعتهــا  كمــا  ســنتعرض إلــى وفــي هــذا الإطــار ســنتعرض للتوزیــع  الكلــ
م ووضــعیة 1996م و1995اســتخدامات أحــد  أهــم البنــوك  التجاریــة العمومیــة وهــو  القــرض الشــعبي  الجزائــري لســنتي 

) .مؤسسة  عمومیة 20ما یقارب ( المؤسسات اتجاه الجهاز المصرفي 
حـــة للمؤسســـات الاقتصـــادیة العمومیـــة خـــلال الفتـــرة الممتـــدة  مـــن  ســـنة فـــي البدایـــة ســـنبین توزیـــع  القـــروض الممنو 

:م وذلك  حسب ما یوضحه  الجدول التالي 1996م إلى سنة 1994
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)03(جدول رقم 
.م 1996إلى 1994تطور القروض البنكیة  المفصح عنها  من 

)ملیون دینار2حدود القرض أكبر من (
.بآلاف الدنانیر: الوحدة 

%التغیرات 31/12/199431/12/199531/12/1996البیـــــــــــــان
)1(القروض قصیرة الأجل 

)2(القروض المتوسطة والطویلة الأجل 
208464
25867

270512
35960

459913
62225

120.61
140.55

234331306472522138122.82)2+1( مجموع القروض 

)3(القروض بالإمضاء 
)4(الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط 

359677
147602

363328
1812210

419080
232034

16.51
57.20

741601851026117325258.20)4+3+2+1(مجموع القروض البنكیة 

.Media Banque N°31, Août/Sept1997.P12:المصدر
م إلــى 1994واضــح مــن الجــدول الســابق أن مجمــوع القــروض المصــرح بــه شــهدت ارتفاعــا محسوســا مــن ســنة    

ملیون دینار سنة 459.91م إلى 1994ملیون سنة 208.46روض من م ، حیث انتقلت  هذه الق1996شهر دیسمبر 
ملیون دینار منحت إلى ما یقارب 1173.25م بالنسبة للقروض قصیرة الأجل ، كما بلغت مجموع القروض البنكیة 1996
.مؤسسة  اقتصادیة عمومیة في الجزائر4260

ئر الخارجي والبنك الوطني الجزائري في المقدمة أما بخصوص البنوك المساهمة في هذه القروض فیأتي بنك الجزا
.)7(فقط 1993ملیار دولار كقروض خارجیة سنة 1.814فعلى سبیل المثال تمكن بنك الجزائر الخارجي من تعبئة . 

539ونشیر في هذا الشأن أن عدد الفـروع  البنكیـة  التـي قـدمت  معلومـات عـن أوضـاعها خـلال نفـس الفتـرة بلـغ 
بالنســـبة لحجـــم القـــروض ) ملیـــون دینـــار 02( جل  تجـــاوز القـــرض الشـــعبي الجزائـــري للحـــدود المصـــرح بـــه فرعـــا كمـــا  نســـ

م ، منحــت  أغلــب هــذه  القــروض للقطــاع العــام ، مثلمــا یوضــح  ذلــك الجــدول 1995الممنوحــة القطــاع  العــام فــي ســنتي 
:الآتي 

.07، ص 1993سنة )  BEA( التقریر السنوي  للبنك الخارجي الجزائري )(7
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المبلغ بآلاف الدنانیر 

)04(الجدول رقم 
م1996و 1995استخدامات القرض الشعبي الجزائري لسنتي 

نسبة التغیر19951996استخدامات
قطاع خاصقطاع عامقطاع خاصقطاع خاصقطاع عامقطاع خاص

%21.26-%16.88-390474582324558725)1(قروض الاستغلال 
طویلة ) 2(قروض متوسطة و 

)CMCT( الأجل 
2-3

54419464826926776-133%37.56%

%9-%744894046115148550155)2) + (1(المجموع 
%101494970154.41المجموع العام

ـــ 1996مــن خــلال هــذا الجــدول انخفــاض التزامــات كــل أشــكال القــروض فــي ســنة نلاحــظ  بالنســبة % 9-م ب
ونــذكر فــي هــذا الشــأن أن آخــر التقــاریر % . 55ع  الخــاص زیــادة  قــدرت  بنســبة للقطــاع  العــام فــي حــین ســجل  القطــا

مـــن مؤسســـات  القطــاع العمـــومي لجـــأت إلـــى % 35الصــادرة عـــن الـــدیوان الــوطني للإحصـــائیات تشـــیر إلـــى أن أكثــر مـــن 
.لذات القروض % 19القروض البنكیة  لتحقیق  توازنها  المالیة في  حین لم  یلجأ  القطاع  الخاص سوى  إلى أقل من 

ویرجع  النمو  المسجل  في  تمویل  القطاع  الخارجي وتراجـع القطـاع العـام إلـى التطهیـر  المـالي الـذي خضـعت 
ــه  الكثیــر  مــن  المؤسســات  العمومیــة  وإلــى التســهیلات التــي منحــت  لتمویــل  اســتثمارات القطــاع  الخــاص خاصــة فــي   ل

عمومیــة ، یضــاف إلــى ذلــك  ارتفــاع حجــم  دیــون المؤسســات  العمومیــة فــي الحافظــة  قطاعــات الخــدمات  والبنــاء والأشــغال ال
) .CPA( المالیة للقرض الشعبي الجزائري 

ونــذكر فـــي هــذا المجـــال  أن القـــرض الشــعبي الجزائـــري هــو البنـــك  العمـــومي الوحیــد المؤهـــل لعملیــة فـــتح وتحریـــر 
% 10حیث  لا تمثل  نسبة القروض غیـر المضـمونة الـدفع  سـوى رأسمال  البنوك  بالنظر له وصفیة  حافظته المالیة ،

.ملیون دینار 312من رأس مال البنك المقدر بـ ) 8(
ـــم  ـــات  الجـــدول  رق ارتفـــاع حجـــم  القـــروض القصـــیرة الأجـــل )  09(مـــن جانـــب آخـــر نلاحـــظ  مـــن  خـــلال معطی

ویرجع  ذلك إلى طبیعة  الموارد  البنكیـة  ) CMCT( والقروض  بالإمضاء مقارنة  بالقروض المتوسطة  والطویلة  المدى 
التي هي  في الغالب موارد  قصیرة الأجل ،  وهذا  عامل  یجعل  البنوك  تسعى إلى توظیـف  هـذه  المـوارد  فـي  قـروض  

.من  نفس  الطبیعة 
الجزائـري والبنـك  الـوطني أما بخصوص البنوك  التجاریة  المانحة  للقروض القصیرة فهي  تشمل  أساسا البنك  الخـارجي  

مـن مجمـوع  القـروض المقدمـة  % 73الجزائري ،  حیث  بلغت  القروض التي منحها  هذان  البنكان  لوحدهما  أكثـر مـن 
أما بشأن القروض  بالإمضاء  فقـد  ) 9(وهي قروض منحت  في  الغالب  للمؤسسات  العمومیة على شكل مكشوفات  بنكیة 

"02، ص 2001أفریل 16، الصادرة في 7143مقال حول فتح  رأس مال بنك عمومي جزائري ، جریدة  الخبر ، العدد " حفیظ . ص )(8
م أي أن المكسوف  2000ملیار دینار في نهایة سنة 34م مقابل 2001ملیار دینار إلى غایة نهایة ماي 44.6تجاوز مدى المكشوف البنكي )(9

.أشهر 06ملیار دینار في أقل  من 10.6تضاعف بـ البنكي 

146، صفحة 1998، رسالة ماجستیر ، جامعة سطیف "التسویق البنكي الأنظمة والاستراتیجیات ." یوسف شاوش : المصدر
—دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري —
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% ) 23بـ ( متبوعا  بالبنك  الوطني  الجزائري % ) 63( الجزائري الجزء الأكبر منها          تحمل  البنك  الخارجي  
.من  مجموع القروض الممنوحة % 86أي ما یقارب 

وترجع  أهمیة  هذا  النوع من التمویل إلى طبیعة  المعاملات  التي یفضلها  الزبائن ومیل معظمهم  إلـى التعامـل 
، بالإضـــافة  إلـــى الزیـــادة  فـــي  قیمـــة  القـــرض  الوثـــائقي والمشـــاریع  ) میـــدان  توزیـــع  المـــواد الغذائیـــة فـــي  ( مـــع  الخـــارج 

.الخاصة  بالتنقیب  عن  النفط  من طرف شركة  سوناطراك 
أن  المؤسسـات  الاقتصـادیة  العمومیـة هـي المسـتفیدة  الأولـى مـن القـروض –مرة أخرى –وتبین هذه  المعطیات 

7.72، فـي  حـین  لـم  تتحصـل  مؤسسـات  القطـاع  الخـاص سـوى علـى نسـبة % 90قتصاد بنسـبة تتجـاوز الممنوحة للا
ممـــا  یبـــرز  ) ملیـــون  دینـــار 02وذلـــك بـــالنظر  إلـــى الســـقف  المفصـــح  عنـــه والـــذي  لا یتجـــاوز . ()10(مـــن  القـــروض % 

.التمییز  الذي  تعرض  له  القطاع  الخاص في مجال التمویل 
خـلال عـام ) خاصة في  القطـاع  الصـناعي  العمـومي ( لتحالیل  للوضع  الاقتصادي في الجزائر وتكشف آخر ا

م  عن  استمرار تدهور  القطاع  العمومي  مقابـل انتعـاش  القطـاع  الصـناعي  الخـاص الـذي  حقـق  نمـوا  طفیفـا  2001
قطاع  الخاص بدأ  یحل محل القطـاع العـام فـي  م ، كما تجدر  الإشارة أن ال2000مقارنة بالنسبة لسنة % 1.5: قدر بـ 

نشاطات عدیدة  مثل الزیوت  الغذائیة والمطاحن  والمشروبات الغازیة والمیاه  المعدنیة إلـى جانـب  المنتوجـات  الإلكترونیـة 
.ومنتوجات  التجمیل والجلود والحلیب ومشتقاته 

فیما  تحسـنت  % 6لذي  ازداد إنتاجه  بنسة قدرت بـوتعود  نسبة  النمو هذه أساسا إلى نجاعة  القطاع الخاص ا
ملیــار دینــار ورقــم  أعمــال قــدره 224م لتحقیقهــا  نتیجــة  صــافیة قــدرها  2000الوضــعیة  لشــركة  ســوناطراك  فــي  ســنة 

و 1999ویرجـــع تحســـن أداءهـــا  إلـــى زیـــادة  إنتـــاج  المحروقـــات بكـــل  أنواعهـــا  مقارنـــة بســـنتي . )11(ملیـــار دینـــار1700
م ،  في  مقابل  ذلك تراجع  أداء القطاع  العمومي خارج  قطـاع  2000م وكذا ارتفاع أسعار المحروقات في سنة 1998

أشـهر مـن  نفـس  السـنة  لیسـتمر  ذات  9خـلال % 0.3م و2001خلال السداسي الأول من سنة % 0.6المحروقات بـ 
.التوجه  خلال  الأشهر الأخیرة  من  السنة 

ملیـار  دینـار  فـي  44ملیـار دینـار مقابـل 60م  المكشوفات  البنكیـة  لمؤسسـات  القطـاع  العـام بــ وقد قدر  حج
.)12(أشهر6م في  مدة  2000ملیار  دینار  منذ  نهایة دیسمبر 10م بتدهور  قدر بـ 2001نهایة جوان 

م 1997لة  فقد  تم  تعدیلها  في سنة أما فیما یتعلق بطبیعة  العلاقة  بین البنك  والمؤسسة  خلال  هذه  المرح
لإصلاح  هذه  العلاقة  والتخفیف  من  آثار الأعباء  المالیة  على  الهیكل  المالي تاتخاذ  بعض  الإجراءاعن طریق 

.للمؤسسات  العمومیة  وتسدید  جزء  من  مستحقات  الخزینة  لدى  البنوك  العمومیة 
إلى انخفاض القـروض الممنوحـة إلـى  الاقتصـاد  انخفاضـا  محسوسـا  سـنة وقد  أدى  تطبیق  هذه الإصلاحات

ـــة  وبالمقابـــل  تراجعـــت  نســـبة  الســـیولة  مـــن ســـنة 1997 ـــوك  التجاری ـــى ســـنة 1994، كمـــا  ارتفعـــت احتیاطـــات  البن إل
% .9.3م بـ 1997

فـي القطـاع العمـومي لا سـیما  أن  وقد  یطرح  الكساد  النسبي  للإنتاج  من  جدید الحالة  السیئة لسیر الصـناعة 
إجراءات  التقویم  التي تمحورت  أساسا حول  التطهیر  المالي وإعادة  هیكلـة  مؤسسـات  القطـاع العمـومي كـان  لهـا  أثـر 

إیجابیا ظرفیا ، حیث عـادت  كـل  المؤسسـات  العمومیـة إلـى وضـعیتها  السـیئة رغـم  كـل  التعـدیلات  والإجـراءات  وتجلـى  

(10) Revue media bank n°31 , août / sept1997.
)Abstract 2000( وثیقة  شركة  سوناطراك (11)
12 ، ص 2002جانفي 03الصادر في 3362جریدة  الخبر ، العدد " مقال حول استمرار تراجع  القطاع  الصناعي  العمومي " حفیظ . ص )(
02"
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خــلال  الطاقــات  الإنتاجیــة  غیــر  المســتغلة وارتفــاع المكشــوفات البنكیــة  وكســاد  المنتوجــات  وارتفــاع  تكــالیف  ذلــك  مــن
.الإنتاج 
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الخلاصــــة 
إن المتفحص لكل هذه  المؤشرات  یصل  إلى  استنتاج  هام  مفاده  أن  عملیات  الإصلاح في  الجزائر حققـت  

اقـــع ،  وذلـــك  علـــى  غــــرار التغیـــرات  التـــي تـــم  إدخالهـــا علـــى المنظومـــة  التشــــریعیة  بعـــض  الإنجـــازات علـــى  أرض  الو 
ومع  إدخال هذه التغیـرات حیـز  التنفیـذ  تـم  إنشـاء بنـوك  خاصـة  برأسـمال  محلـي  أو  أجنبـي ،  حیـث  كـان  . والقانونیة 

بنكـا 20قفـز  هـذا  العـدد  إلـى أكثـر مـن  بنوك  بینمـا 06عدد البنوك  على  سبیل  المثال قبل  الإصلاحات لا یتجاوز 
.مرخصا بعد الإصلاحات 

ولا شــك أن الصــعوبات  المالیــة التــي عــانى  منهــا  الاقتصــاد  الجزائــري فــي  منتصــف  التســعینات نظــرا لارتفــاع  
د علـى الـدخول  وتدهور  وضعیة القطاع  العمومي أرغم  البلا) ملیار دولار 30أكثر حجم من ( حجم  المدیونیة الخارجیة 

توجــت  بــإبرام  اتفــاق ) خاصــة البنــك  العــالمي  وصــندوق  النقــد  الــدولي ( فــي  مفاوضــات مــع المؤسســات  المالیــة الدولیــة 
( م وبرنـامج التعـدیل  الهیكلـي للاقتصـاد  الجزائـري ) 1995–1994( لمـدة سـنة ) ستاند بـاي ( التمویل  القصیر المدى 

P.A.S (  م 1998إلى مارس 1995من الذي غطى  القدرة.
إذا كان هذا البرنامج  قد  حقق  أهدافـه  علـى  صـعید  الاقتصـاد  الكلـي لا سـیما  فـي  مجـال  تقلـیص  معـدلات  

فقد كـان  لإجـراءات التقـویم  التـي تمحـورت  حـول التطهیـر المـالي وإعـادة  . التضخم والتخفیض من  عجز  المیزانیة العامة 
.را  إیجابیا ظرفیا ،  حیث  عادت  المؤسسات  العمومیة تقریبا  إلى وضعیتها  الأولیة هیكلة  المؤسسات  أث

م كـــان  یرتكـــز  علـــى  1990إن النظــام الاقتصـــادي والمـــالي التـــي وضــعت أسســـه  الســـلطات  المعنیـــة بعــد ســـنة 
تصـــادیة التـــي تـــم  اعتمادهـــا  التحریـــر  المـــالي والتـــوازن  المحاســـبي للمؤسســـات  المصـــرفیة  كغیرهـــا  مـــن  المؤسســـات  الاق

إلا أن طــرق  تنظیمهــا  وتســییرها  لا تــزال تحــت  وصــایة  الأنمــاط  التقلیدیــة ،  وهــو  مــا  ) . SPA(كشــركات  بالأســهم 
ولد  جملة  من  العوائق  الإضافیة  عرقلة  تطور  العلاقة  بین  البنوك  التجاریة  العمومیة  والمؤسسات  الاقتصـادیة فـي 

.الجزائر
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قائمــــة  المراجـــع
)les ouvrages(الكتــب -

1- Leïla  Abdeladim , « les privatisations des entreprises publiques dans les
pays du Maghreb  » édition internationale 1998.

2- M.boussamouh ,«Nomenclature des entreprises publiques» RASJ1989 ,N°4
:الرسائــــل-
رسالة ماجستیر" التسویق البنكي  الأنظمة  والاستراتیجیات " یوسف شاوش - 1
- دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني -

1998جامعة  سطیف، 

:المجــــلات 
1- les cahiers des réformes , Banque D’Algérie 1998.
2- - les cahiers des réformes, Banque D’Algérie 1990.
3-Revue media Banque N° 25, 1994
4- Revue media Banque N° 31, 1997
5- Document Sonatrach ( Abstract 2000).
6- Rapports Annuel BEA , 1993.

مداخـلات  ومقــالات- :

النظام  التمویل وضرورة  إصلاح السوق  المالیة الجزائریة ، الملتقى الوطني  تحول أنماط ." جبار محفوظ / د- 1
".2001نوفمبر 06و05المصرفي  الجزائري واقع  وآفاق ،  المركز الجامعي قالمة ،  

، جریدة الخبر ،  العدد" مقال حول فتح  رأس  مال  أول  بنك  عمومي جزائري " حفیظ ، . ص - 2
.2001أفریل 7143،16

:المراســــــیم والقوانــــین
.المتعلق بصنادیق المساهمة 1988جانفي 12المؤرخ في 88–03القانون رقم - 1
والمتعلق بالنقد  والقرض ،  الجریدة  الرسمیة 1990أفریل 14الصادر  في  10/90القانون رقم - 2

.16للجمهوریة الجزائریة ، العدد 
والمتعلق بأنواع الأدوات  المالیة       أشكالها  1991ماي 28الصادر في 91/170المرسوم  التنفیذي  رقم - 3

.شروط  إصدارها وكیفیة  تداولها  وتحویلها 
.والمتعلقة بقواعد الحذر1994نوفمبر 29الصادرة عن بنك  الجزائر في 94/ 74التعلیمة رقم - 4
والمتعلق  بتسییر  رؤوس  الأموال  المنقولة 1995سبتمبر 25لصادر في ا95–25الأمر رقم -5

لةللدو 
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La mise à niveau des Entreprises Algériennes
et l’amélioration de leurs compétitivité

Intervention de :

Mr IRKI Houcine ( Chargé de Cours – centre unversitaire de Médéa)

&  Mr REZAZI Omar ( Maître assistant – université de Bliba )

Introduction
Tout au long de cette dernière décennie, l’environnement économique

internationale a été marqué par des mutations profondes, rapides et complexes qui ont
affecté les modes de production, de distribution et d’organisation de toutes les
industries.

La libéralisation et l’ouverture de l’économie se sont matérialisée
principalement pour l’Algérie par l’adhésion à l’organisation mondiale du commerce
(OMC) et par la signature de l’accord Euro-Méditerranéen, établissant une association
entre l’union européenne et les Etats membres d’une part et la république algérienne
démocratique et populaire d’autre part.

Ce nouveau contexte qui offre à l’économie algérienne une grande opportunité
pour son ancrage notamment dans l’espace économique européen, espace développé,
qui représente le plus grand marché du monde avec plus de 350 millions de
consommateurs, met par contre l’Algérie face à l’impératif de la mise à niveau de son
environnement économique, financier, réglementaire et social, de son système de
production et de son tissu industriel.

Conditions d’environnement qui créent des avantages décisifs ou des handicaps
pour les entreprises, ils n’en pas de même en ce qui concerne l’environnement
algérien, parlant de l’environnement économique algérien, les nouvelles données de
l’environnement régional et international imposent une refonte totale des structures de
cette économie.

Ces structures, construites sous le règne d’une protection exercice et ouvertes
partiellement à une petite dose de concurrence, semblent fragiles, peu compétitives et
pas du tout prêtes pour subir une concurrence trop forte.

Les types de politiques et de stratégies protectionnistes adoptées jusqu’en 2001
en Algérie, devront être remplacés par d’autres, très différents, obéissant à une
nouvelle logique d’intégration avec l’Europe caractérisée par plus de compétitivité.
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La globalisation de la concurrence, la diversité des marchés et le processus
rapide d’innovation au niveau des produits et des processus technologiques ont
modifié des déterminants de compétitivité au niveau international. Celle-ci est non
seulement reliée au coût des facteurs de production et à la disponibilité des matières
premières, mais de plus en plus à la qualité de l’environnement économique, au
capacités organisationnelles et techniques des entreprises d’acquérir et de maîtriser des
technologies nouvelles et de répondre rapidement aux besoins et aux changements de
la demande.

Pour que l’entreprise algérienne devienne un producteur de classe mondiale,
pour q’elle soit ouverte aux rigueurs de la concurrence et compétitivité au niveau
international, plusieurs transformations structurelles doivent être engagées au niveau
de l’environnement industriel et au niveau de l’entreprise.

Dans ce nouvel environnement en évolution permanente, des entreprises
algériennes de toute taille, quelque soit d’ailleurs leur situation financière ( bonne ou
mauvaise), n’ont jamais autant eu besoin d’élaborer un diagnostic et un programme de
mise à niveau et de les mettre en œuvre.

En outre, si le chemin de la réussite dans ce nouveau contexte économique et
notamment dans cette zone de libre-échange est généralement très étroit, il reste que
les moments de diagnostic et de remise en question fournissent autant d’occasions aux
chefs d’entreprises d’opérer les changements nécessaires à tous les niveaux pour
mettre à niveau leurs entreprises et améliorer durablement leurs compétitivité.

La Problématique posée :

Quelles sont les implications de l’accord de zone de libre-échange avec
l’Europe sur l’économie et l’entreprise algérienne ?

Quelle stratégie faut-il adopter pour s’ancrer dans ce nouveau contexte
économique ?

Selon quelles modalités l’administration, les structures publiques de
réglementation, de promotion, d’appui et d’assistance et les entreprises peuvent ils se
mettre à niveau ?

Qu’offre au entreprises le programme national de mise à niveau ?

L’approche méthodologique :

La méthodologie que nous avons adopter consiste à subdiviser notre
intervention en deux points.

Dans le premier point on met l’accent sur toutes les notions clés que traite notre
exposé ainsi que l’analyse de la réalité des entreprises algériennes et leur
environnement.
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Le deuxième point présente le programme de mise à niveau et les différents
niveaux d’intervention ( macro, miso et micro ), les objectifs et les procédures.

I / Contexte de la mise à niveau :

1. Nouvelles caractéristiques de l’économie mondiale

- Une accélération du phénomène de concentration et de mobilité
des capitaux à une échelle mondiale poussant ainsi à une
interdépendance de plus en plus forte entre les économies
industrialisées impliquant également les économies des pays en
développement ;

- Un déplacement des luttes concurrentielles vers les marchés
mondialisés dont les politiques de déréglementation constitue un
facteur décisif du mouvement de libéralisation des marchés qui
touche tous les pays ;

- Un développement des stratégies d’alliance et de coopération
entre les plus grandes firmes en matière de recherche et
développement ;

- Une forte concentration des ressources technologiques et
financières ;

- Une nouvelle organisation du travail dans l’industrie qui rompt
progressivement avec le modèle de l’économie fordiste.

- Une logistique de distribution des produits à l’échelle mondiale
exploitant les nouvelles technologies de communication et de
transport.

2. l’Algérie face à la mondialisation

Depuis son indépendance, l’Algérie a connu deux grandes périodes qui ont
marqués le processus d’édification de l’économie à savoir :

- Une période dite de décision autonome qui va de l’indépendance à
1992, durant laquelle les moyens financiers et les condition
politiques internes et externes permettaient une autonomie de
décision relativement importante en matière économique et
sociale ;

- Une période dite de décision non autonome à partir de 1993, qui
coincide avec une chute drastique des moyens financiers, chute
qui va imposer le recours aux institutions monétaires
internationales et entraîner des turbulences politiques et sociales
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importantes aussi bien au niveau interne que sur le plan
international.

Pour répondre à ce nouveau défi, l’Algérie prévoit dans le cadre de l’ouverture
de l’économie :

- La poursuite du désengagement de l’Etat de la gestion pour se
consacrer aux seules tâches de régulation ;

- Le repositionnement des entreprises par rapport à leurs activités
centrales et à leurs marchés ;

- Le retour aux normes de gestion de performance de qualité et de
compétitivité ;

- La maîtrise du système d’information comme outil d’appui à
l’amélioration de la compétitivité ;

- La prise en compte de l’environnement propre.

De ce fait, la mise à niveau est un processus important voir vital pour les
entreprises nationales, par ailleurs, les efforts et les actions à entreprendre par ces
entreprises ne suffisent pas à elles seuls pour les mettre à niveau, dés lors que leurs
environnement immédiat constitue un facteur lourd et contraignant pour bien mener ce
processus.

3. Mise à niveau des entreprises :

Il faut entendre la mise à niveau comme une action d’adaptation permanente et une
démarche pédagogique de progrès, pragmatique, renouvelable. Cette démarche
comprend non seulement l’objectif de qualité, mais aussi la chasse à la non qualité qui
peut se trouver dans les procédures de l’entreprise.

La mise à niveau de l’économie permet un ajustement effectif de l’entreprise ( des
systèmes d’information, système de gestion, système de production) et de
l’environement des affaires ; entendu dans ce sens, la mise à niveau des PME/PMI
n’est pas seulement un objectif managérial dans le domaine des produits, des marchés,
des finances et de l’emploi, elle concerne aussi l’ensemble des opérateurs
institutionnels qui doivent l’accompagner.

Cependant, le but essentiel de la mise à niveau est d’améliorés la compétitivité de
l’entreprise et ce n’est pas de sauvegarder les entreprises en difficulté.

A priori, la mise à niveau peut être définie comme un processus de mise en œuvre
d’un certain nombre d’action à caractère technique, technologique et managerial visant
à positionner une entité de gestion économique, dont les activités sont de nature
industriel ou de services, d’une façon générale, pour la rehausser en terme de
performance à un niveau équivalent au modèle international de pays développés. La
mise à niveau serait une action qui favoriserait la privatisation.

Pourquoi la mise à niveau ?
Parler de la mise à niveau revient à parler de la compétitivité. Ce plus qui est

recherché par rapport aux approches classiques de redressement et de restructuration
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est rendu nécessaire par la mondialisation des échanges. Cette mondialisation des
échanges a montré les limites des schémas classiques de restructuration, car la mise à
niveau doit concerner l’entreprise mais aussi tout son environnement.

En effet, tout au long de cette dernière décennie, l’environnement économique
international a été marqué par des mutations profondes, rapides et complexe qui ont
affecté les modes de production, de distribution et d’organisation de toutes les
industries. La globalisation de la concurrence, la diversité des marchés et le processus
rapide d’innovation  ont modifié les déterminants de compétitivités au niveau
international.

Dans ce contexte, il faut :
- Analyser l’environnement économique général ;
- Connaître concrètement les produits et les technologies ;
- Etudier  les acteurs clés de l’industrie ( concurrents domestiques et

internationaux, fournisseurs, clients,…) ;
- Evaluer les indicateurs clés de la performance de l’industrie ;
- Identifier les facteurs clés de succès et les éléments décisifs de la

compétitivité.

Pour Algérie, l’adhésion à l’OMC et la signature d’un accord d’association avec
l’union Européenne va renforcer l’ouverture de l’économie algérienne qui se verra
confrontée à la concurrence mondiale.

Dans un premier cas, l’Algérie se pliera aux règles et normes qui régissent le
commerce mondiale et dans un deuxième cas, l’accord avec l’union Européenne se
concrétisera, au terme d’une période de douze ans, par l’instauration d’une zone de
libre échange adossée elle même aux règles de l’OMC.

Pour les entreprises algériennes des efforts important restent à faire au niveau
de l’organisation, du management, de la motivation du marketing et de la gestion de
qualité. Les aspects d’ordre qualitatif de redressement ont souvent été occultés.
L’entreprise doit avoir une véritable stratégie et faire émerger une volonté réelle de
changement.

On voit tout l’importance u rôle que doit jouer l’Etat qui a peut-être fait
beaucoup à travers l’assainissement financier et la politique d’ajustement structurel,
mais qui n’a pas encore réussi à recouvrer son rôle d’agent actif d’impulsion de la vie
économique, tout en libérant les énergies et les initiatives. Il faudrait pour cela que les
réformes engagés se poursuivent à un rythme soutenu et plus rapide.

L’entreprise doit porter l’élan économique et comprendre que la compétitivité
se construit sur la désintégration, donc, il y a nécessité de concevoir et d’élaborer un
programme de mise à niveau.

II / Objectifs et procédures de la mise à niveau
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Comment l’entreprise peut-elle affronter et se confronter à la compétition
internationale si ce n’est pas par la mise à niveau des produits, des systèmes
d’information, de gestion, de production et de l’environnement des affaires. La
répression de la protection tarifaire sont insuffisantes pour protéger la production
nationale. Donc, il est nécessaire d’approfondir le programme de restructuration
industrielle par le programme de mise à niveau des entreprises et de leur
environnement et la réorganisation des secteurs bancaires et financières.

Cependant, la mise à niveau des entreprises n’est pas seulement un objectif
mangerial dans les domaines des produits des marchés des finances et de l’emploi, elle
concerne aussi l’ensemble des opérateurs institutionnels qui doivent l’accompagner.

1. Le programme de la mise à niveau :

1.1. Au plan Macro : ( moderniser l’environnement industriel )
A - La direction générale de la restructuration industrielle du ministère de

l’industrie  et de la restructuration est chargée de la mise en place et de la coordination
des instruments juridiques et financiers du fonds de promotion de la compétitivité
industrielle, de la définition des conditions techniques, financières, réglementaires de
fonctionnement du programme de mise à niveau. D’établir un programme de
communication et de sensibilisation et de promouvoir les programmes de formation
pour les spécialistes intervenant dans le programme de mise à niveau.

B - Le comité national de la compétitivité industrielle présidé par le ministre
de l’industrie et de la restructuration, ordonnateur du fonds de promotion de la
compétitivité industrielle, formule des avis sur les aides accordées aux entreprises et
sur le financement des opérations liées à leur environnement.

Le comité est composé du :
- représentant du ministère chargé des finances ;
- représentant du ministère chargé de l’industrie et de restructuration ;
- représentant du ministère chargé de la participation et de la coordination

des réformes ;
- représentant du ministère chargé du commerce ;
- représentant du ministère chargé de la coopération internationale.

Il sera fait appel à d’autres espaces : représentants des associations patronales,
bancaires, chambre de commerce, etc…

C - Le fond de promotion de la compétitivité industrielle : la contribution de ce
fond est accordée aux entreprises sous forme d’aides financières qui couvrent
notamment :

- des dépenses engagées par l’entreprise pour le diagnostic stratégique
global et le plan de mise à niveau ;

- des dépenses liées à des opérations orientées vers l’amélioration de
l’environnement des entreprises et de toutes les actions en liaison avec
les programmes de réhabilitation des zones industrielles et des zones
d’activités, ainsi que toutes action visant à développer la compétitivité
industrielle.

1.2. Au plan Méso : ( renforcer les capacités des structures d’appui )
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Le programme de fixe pour objectif d’identifier les institutions
d’accompagnement de l’entreprise, de vérifier et de confirmer que ces institutions en
ont de structuration et d’assurer leur promotion. Il s’agit principalement de :

A - banques et institutions financières, car elles constituent un partenaire
financier privilégié de l’entreprise. Cependant, la banque doit rapidement se doter
d’une structure de mise à niveau qui sera chargée d’assister les entreprises dans leur
démarche de mise à niveau. A cet effet, elle doit préparer sa politique
d’accompagnement des entreprise par le renforcement de ses structures d’évaluation
de projets et de risques ; ainsi que par la programmation et l’élaboration de plans de
formation spécialisés au profit de ses cadres.

B – l’assistance technique à l’ANDI, l’ordonnance 01-03 promulguée le 20
août 2001, abrogeant l’APSI et institue l’Agence Nationale de Développement de
l’Investissement, cette nouvelle agence ne diffère pas de la précédente dans ses
objectifs et son fonctionnement ; elle est constituée par les actions suivantes :

- organisation d’une session de formation sur l’analyse des projets portant
notamment sur la faisabilité du projet et l’optimisation des choix
technologiques et technico-économiques ;

- aide à la contribution d’un porte feuille de projets en partenariat, par
l’élaboration du programme pilote comprenant la recherche de
partenaires.

C – organismes de gestion des zones industrielles : l’Algérie dispose d’un parc
important en matière de zones industrielles ( 72 zones ) induisant une superficie
globale de plus de 14.000 hectares, et prés de 450 zones d’activités totalisant une
superficie de prés de 7.600 hectares. La grande majorité de cet important parc
industriel subit des contraintes, à des degrés divers, se traduisant par
dysfonctionnement aux différents niveaux de gestion et de développement.

Au stade actuel, les contraintes et les insuffisances sont clairement ciblées, et
les mesures de réhabilitation bien formulées, il reste la prise de décisions adéquates
devant permettre la mise en œuvre de l’ensemble des actions envisagées.

D – les bureaux d’études : qui auront à intervenir dans les domaines du
diagnistic, la mise au point des stratégies, de l’organisation, des systèmes
d’information et de gestion, …, devront se structurer et probablement s’allier à des
bureaux étranger pour acquérir le savoir-faire et se prévaloir des références et des
expériences nécessaires.

1.3. Au plan Micro : ( améliorer la compétitivité et le développement de
l’entreprise industrielle )

L’entreprise en transition se caractérise souvent par : des structures non
compétitive, un gap par rapport à la concurrence international, beaucoup de besoins et
de projets et peu de financement, des critères de décisions complexes. Une telle
situation peut susciter des besoins d’opérer de lourdes restructurations et remise en
cause à tout les niveaux, car il est nécessaire de se positionner par rapport à son
marché ; pou cela l’entreprise doit sélectionner ses positions stratégiques de succès ( la
satisfaction des clients permet à l’entreprise de se distinguer par rapport à la
concurrence ) et développer des facteurs clés de succès ( capacité et compétence ).

2. les procédures :
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Les procédures pour bénéficier des primes d’incitation à la réalisation concrète
du programme de mise à niveau passent, pour l’entreprise, par deux grandes étapes
distinctes :

2.1. Première étape :
Réalisation, par un bureau d’études ou des consultants externes librement

choisis par l’entreprise, d’une étude que l’on peut intituler « diagnostic stratégique
global et plan de mise à niveau » de l’entreprise. Cette étude accompagne la demande
d’aide financière au titre du fonds de promotion de la compétitivité industrielle et
ouvre droit, dans le respect des règles d’éligibilité et des procédures définies par le
comité national de la compétitivité industrielle, au bénéfice des primes.

2.2. Deuxième étape :
Après accord et validation par le comité national de la compétitivité

industrielle, la mise en œuvre des actions immatérielles et/ou matérielles définies dans
le plan de mise à niveau ouvre doit au bénéfices des aides financières suivant deux
alternatives :

- en trois tranches, la troisième intervenant à la fin de la mise en œuvre du
plan d’actions qui ne saurait dépasser deux ans après la notification de
son acceptation ;

- en une seule tranche dans la limite d’un délai de réalisation de deux ans.
A titre exceptionnel, le comité peut accorder une prorogation d’une année pour la
concrétisation des action inscrites.

3. Le diagnostic stratégique global :

La décision de réaliser une mise à niveau est le choix volontaire de l’entreprise;
en conséquence le choix du bureau d’étude et les consultants demeurera le libre choix
de l’entreprise.

Le diagnostic est un acte professionnel qui engage la responsabilité solidaire de
l’entreprise et du bureau d’étude dans le choix des actions et la décision de mise en
œuvre de la mise à niveau.

La demande d’aide financière de l’entreprise doit être accompagnée de l’avis de
sa banque relative à la capacité de l’entreprise à mobiliser les financements nécessaires
à la mise en œuvre du plan de mise à niveau.

4.La mise en œuvre et les incitations :

La mise en œuvre du plan de mise à niveau est du seul ressort de l’entreprise

dans le respect de ses procédures internes. Les aides financières auxquelles donne droit

le dispositif sont des primes incitatives destinées à promouvoir l’amélioration de la

compétitivité industrielle, et non pas d’un programme fournissant un simple soutien

financier.
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Ces primes doivent accompagner une série d’actions pour soutenir la mise en

place des stratégies concrètes d’affaires destinées à réaliser une compétitivité durable

dans l’économie globale.

La prime financière pour l’étude de diagnostic global et plan de mise à niveau
est de 70% du coût dans la limite de trois millions de DA.

Cependant, le plan de la mise à niveau peut être réalisé par tranches :
- la première tranche doit être au minimum de 30% de l’investissement matériel et/ou
30% de l’investissement immatériel ;
- la deuxième tranche doit être au minimum de 60% de l’investissement matériel et/ou
60% de l’investissement immatériel ;
-l’entreprise peut choisir d’échelonner le financement en trois, deux ou en une seule
tranche.

Conclusion :

La promotion de la compétitivité des entreprises constitue la nouvelle stratégie
gouvernementale pour l’accompagnement des entreprises algériennes et leur
environnement afin de les encourager à développer leur compétitivité à travers la mise
à niveau de leurs systèmes de production, de management et d’organisation.

Dans ce cadre, le gouvernement algérien à travers le comité national de la
compétitivité industrielle a lancé le programme national de mise à niveau dont
l’objectif est de préparer l’insertion des entreprises dans une nouvelle dynamique
fondée sur le processus d’accession à l’OMC et les accords préférentielles avec l’union
européenne.

Depuis l’installation de ce comité en août 2001, le bilan arrêter est le suivant :
* Au niveau Micro : mise à niveau des entreprises 90 dossiers d’entreprises

industrielles et d’entreprises de service liées à l’industrie ont été traité par le comité,
dont 58 ( 27 publiques et 31 privées) ont été retenus pour émarger le fonds de la
promotion de la compétitivité industrielle au titre de la réalisation de l’étude de
diagnostic stratégique global avec la formulation d’un plan d’actions de mise à niveau
par un bureau d’étude spécialisé choisie par l’entreprise.

L’ensemble de ces 58 entreprises totalise un effectif permanent de 14 959 et
réalise un chiffre global de 48 861 MDA.

A ce jour la majeur partie de 58 entreprises retenues sont au stade de la
sélection des bureaux d’expertises qui auront à les accompagner dans ce processus de
mise à niveau.

*Au niveau Meso :
programme de réhabilitation, modernisation des zones industrielles et zones

d’activité.
Deux opérations portant sur la réhabilitation de 27 zones pour un montant

global de 1 100 MDA sont retenus pour émarger sur le fond de promotion de la
compétitivité industrielle.

Programme de développement d’un système national de normalisation : une
opération d’accompagnement à la certification/qualité au profit de 64 entreprises a été
retenue, le coût estimatif à imputer pour le fond est de 67 MDA.
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Programme de développement du système national de la protection de la
propriété industrielle : le comité a retenu l’organisation de deux séminaires
internationaux initiés par le ministère de l’industrie dans le cadre de l’information et
de la sensibilisation sur les aspects liés aux droits de la propriété intellectuelle.

* Au niveau Macro : l’organisation d’un séminaire sur la politique
d’accompagnement technique de mise à niveau et de la compétitivité industrielle.

La formation intensive de consultants en diagnostic stratégique pour la mise à
niveau des entreprises dans les domaines de management général, marketing, audit
financier, fiscalité et calcul des coûts.

Ces réalisations serte sont encourageantes, mais dépendante des ressources
d’origine budgétaire qui malheureusement peuvent couvrir des besoins jusqu’à la fin
2003, à raison d’une centaine d’entreprises par an. Au delà de cette période, il devient
nécessaire de disposer d’autres sources de financement pour la poursuite du
programme, à l’instar de ce qui a été mise en œuvre par d’autres pays.

Ce que nous pouvons constater par le programme de la mise à niveau que :
-Les entreprises de moins de 20 employés ont été négligée alors qu’ils

représentent 80% de l’ensemble des PME algériennes estimés à 180 000 entreprises.
-Le concept de mise à niveau n’est pas encore assimilé par les chefs d’entreprises,

leurs inconscience est le fait que ce programme n’a pas eu sa part de médiatisation.

Réussir ou échouer dans le processus de mise à niveau ne peut être déterminé
qu’après des années. Cependant, le passage de la stratégie à l’action suppose un
véritable management stratégique orienté vers l’implication des hommes et des
structures autours de la réalisation des objectifs retenus dans le plan de mise à niveau
des entreprises.
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6. Journée d’étude sur l’industrie nationale : la privatisation des entreprises

publiques en Algérie états des lieux et perspectives ».
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الجزائريالاقتصادعلىالاقتصادیةالإصلاحاتانعكاسات

أحمد محمودي : لأستاذ ا
أستاذ مساعد مكلف بالدروس

ورقلــةجامعـة 

: مقدمـــة 
، التي ادت الى انخفاض دخل الصادرات و معدلات التبادل، شرعت الجزائر 1986منذ صدمة النفط لعام 

في تنفیذ جملة اجراءات لتحقیق الاصلاحات الهیكلیة و الاستقرار الكلي، وكانت هذه العملیة بطیئة في البدایة ولم 
و دعمت الجزائر من جهودها في تصحیح . ارتفع معدل التضخمتحقق المطلوب منها، حیث تراكمت السیولة و

الاقتصاد الكلي مع بدء تنفیذ البرامج الاصلاحیة بدعم من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، و التي تستهدف 
بة التوازن المالي الداخلي و الخارجي، للحد من التضخم و تعزیز وضع میزان المدفوعات، و توفیر الشروط المناس

لتحقیق معدل مقبول من النمو الاقتصادي القابل للاستمرار، من اجل التقلیص من حجم البطالة و تحسین 
:و جاءت دراستنا حسب المحاور التالیة . مستویات المعیشة للافراد

.الاطار النظري لبرنامج التثبیت و التكییف الاقتصادي : أولا
.ي اهداف و سیاسات الاصلاح الاقتصاد: ثانیا
.آثار الاصلاحات الاقتصادیة على الاقتصاد الجزائري : ثالثا

الاطار النظري لبرنامج التثبیت و التكییف الاقتصادي:المحور الاول 
دولـــة، انشـــاء صـــندوق النقـــد 44الـــذي شـــاركت فیـــه 1944تمخـــض عـــن انعقـــاد مـــؤتمر بریتـــون وودز ســـنة 

و المشـروع الأمریكـي ) مشـروع كینـز ( اقشة بین المشـروع البریطـاني الدولي، و قد كان هذا المؤتمر للتشاور و المن
، و تم انعقاده تحت إشراف الأمـم المتحـدة و بعـد المشـاورات و الناقشـات التـي سـادت هـذه النـدوة، حیـث ) هوایت ( 

خـلاف وحسـم ال)1(عملت على البحث عن سبل و ضع القواعـد الرئیسـیة و الظـروف الملائمـة للنظـام النقـدي الـدولي
فــي الأخیــر لصــالح المشــروع الأمریكــي، الــذي اعتمــد علــى الــدولار القابــل للتحویــل إلــى ذهــب أســاس النظــام النقــدي 

و منذ نشأته بدا الصندوق بمزاولة مهامه باعتباره مؤسسـة نقدیـة دولیـة ، و كـان یهـدف إلـى اسـتقرار النظـام . الدولي
:النقدي و المالي الدولي من خلال الأهداف التالیة 

تكــوین احتیــاطي نقــدي دولــي بهــدف تـــدعیم الــدول الأعضــاء بالأرصــدة اللازمــة لمواجهــة الاخـــتلالات -
.المؤقتة في میزان المدفوعات 

.العمل بنظام دولي لاسعار صرف ثابتة -
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إلغاء القیود على الصرف و تكوین نظام دولي متعدد الأطـراف و لقـد عمـل صـندوق النقـد الـدولي بهـذه -
ــ ة انهیــار نظــام بریتــون وودز، وإعــلان الولایــات المتحــدة الأمریكیــة عــن إنســحابها مــن إلزامیــة المبــادئ إلــى غای

تنامىعــدم . تحویــل الــدولار إلــى ذهــب، ونتیجــة لارتفــاع معــدلات تســرب الــذهب مــن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة
لعملاتهــا اتجــاه الــدولار كمــا إنتهجــت بلــدان أوروبــا الغربیــة نظــام الصــرف العــائم. الثقــة فــي الــدولار الأمریكــي

1976وعزز هذا الأمر إجتماع جامایكا سنة . الأمریكي 

وفــي ظــل تفــاقم المشــاكل والعقبــات التــي باتــت تهــدد الإســتقرار المــالي والنقــدي العــالمي، ومــع تطــور الأحــداث 
ضــاء الصــندوق حـدث طلــب قــوي نســبیا مــن قبــل أع. الإقتصـادیة والمالیــة الدولیــة وبــزوغ أزمــة المدیونیــة العالمیــة

لتمویـل مــوازین المدفوعاتـــ حیـث ظلــت إخــتلالات المــدفوعات الخارجیـة كبیــرة نســبیا فـي الإقتصــاد العــالمي بصــفة 
عامة، وعلى وجه الخصوص في البلدان النامیة، وفي ذلك الكثیـر منهـا ممـن تكـون سـبل حصـوله علـى التمویـل 

ـــة فـــي الأســـواق الخاصـــة محـــدودة، وفـــي بعـــض الحـــالات تلـــك البلـــدان التـــي تكـــون مســـتویات إحتیاطاتهـــا الدولی
ولـم یكـن . منخفضة،ضف لذلك تردد المصارف التجاریة بصفة عامة في توفیر تمویل جدید لمـوازین المـدفوعات

للصندوق حتـى منتصـف السـبعینات حاجـة كبیـرة للتطلـع إلـى أكثـر مـن المـوارد التـي تولـدها  حصـص الأعضـاء 
ولكــن عقــب صــدمتي  أســعار الــنفط والإرتفــاع فــي . مــن جانــب أعضــائهالمكتتــب بهــا لكــي تلبــي طلــب الائتمــان

التضخم في أوائل الثمانینات، تعین على صندوق النقد الدولي أن یقترض من المصـادر الرسـمیة وقـد تعـزز هـذا 
الإتجــاه بفعــل أزمــة المدیونیــة، ومــاتلا ذلــك مــن قیــام المصــارف التجاریــة بالإنســحاب بصــورة فعالــة مــن مجــال 

ونتیجـــــة لـــــذلك إرتفعـــــت قـــــروض الصـــــندوق القائمـــــة . ض لأغـــــراض مـــــوازین المـــــدفوعات فـــــي الثمانینـــــاتالأقـــــرا
1985.1981(ملیـارات  وحــدة  مـن  وحـدات  حقــوق  السـحب  الخاصـة فـي الفتـرة 10غـیرالمسـددة بأكثـر مــن 

.(
ــــم إنتقــــل دور الصــــندوق مــــن التركیــــز علــــى إســــتقرار أســــعار الصــــرف وعــــلاج العجــــر المؤقــــت فــــ ي مــــوازین  ث

)2(المدفوعات، إلى التركیز على السیاسات الموجهة لمساعدة الدول النامیة التي تباشر إصلاحات إقتصادیة 

من حیث مساهمته المعتبرة في إعادة هیكلة إقتصادیات البلدان النامیـة التـي تعـرف مدیونیـة معتبـرة، وفـق بـرامج 
للأوضاع الإقتصایة المتدریة للبلـدان النامیـة المدینـة یكـون فنتیجة. یفرضها ویشرف على تنفیذهاو یتابع نتائجها

)3(أمامها إنتهاج أحد الخیارات التالیة 

وهــذا الخیــار صــعب لأنــه یمنــع . أن یتوقــف البلــد عــن ســداد اقســاط دیونــه وســدد مســتحقات خــدمتها-1
.إضافة عن إمكانیة إعلان إفلاسه. البلد من الإقتراض لاحقا

وهذا الخیار كذلك صعب لأنه یضـر بالناحیـة . ته ویستمر في خدمة دیونهأن یقلص البلد من واردا-2
.الإقتصادیة الداخلیة

أن یقــوم البلــد بإعــادة جدولــة دیونــه و إعــادة ترتیبهــا أو إعــادة تمویلهــا ، وهــو الخیــار الــذي أتبعتــه -3
جنبــي فــي صــیاغة  معظــم البلــدان النامیــة رغــم مخــاطره الكبیــرة التــي تــؤدي تــدریجیا إلــى زیــادة  التدخـــل الأ

برامج
التنمیة والإشراف على تنفیذها في هذه البلدان، بما یخدم مصلحة الإقتصادیات المتطـورة كمـا یجـب الإشـارة إلـى 
أن الجانــب الأكــادیمي للإصــلاحیات الإقتصــادیة المدعمــة مــن قبــل الصــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي تعتمــد 
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علـى أسـاس التـوازن الكلـي للإقتصـاد مـن خـلال جهـاز الـثمن وكـذا مـنح علـى نظریـة الكلاسـیكیة الجدیـدة القائمـة
.الأولیة للسیاسة النقدیة لمكافحة التضخم والتحكم في كمیة النقود المتناولة

أهداف وسیاسات برنامج الاصلاح الاقتصادي:المحور الثاني
الیة فمن الحتمى أن تتأثر بمتغیراتها نظرا للتبعیة الشبه كلیة للبلدان النامیة لاقتصادیات البلدان الرأسم

الإقتصادیة، فمنذ النصف الثاني من عقد السبعینات، عقب الأزمة الهیكلیة التي عمت الإقتصاد الرأسمالي 
وإزدیاد حدة علاقات الصراع والنمو . العالمي والتي تبلورات ملامحها في إنهیار أسواق النقد العالمیة

الكبرى، إضافة إلى بروز الظواهر الإقتصادیة السلبیة على المستوى العالمي غیرالمتكافئ للقوى الرأسمالیة 
إضافة إلى ظهور . كظاهرة الركود التضخمي، وتباطؤ معدلات النمو الإقتصادي في الدول الرأسمالیة المتقدمة

أزمة الطاقة عقب صدمتي البترول الأولى والثانیة، سرعان ما أثرت تلك الصدمات تأثیر سلبیا على
)4.(إقتصادیات البلدان النامیة و یمكن إیجازها فیمایلي

تدهور شروط التبادل التجاري الدولي لغیر صالح الدول النامیة خاصة في ظل تزاید حدة السیاسات -
الإنكماشیة، وإجراءات الحمایة الجمركیة التي إنتهجتها الدول المتقدمة في مواجهة زیادة صادرات الدول 

.النامیة
عار الفائدة العالمیة، إذ قدر إرتفاع متوسط معدلات نمو أسعار الفائدة الحقیقیة المستحقة إرتفاع اس-

.في فترة الثمانینات% 75على دیون الدول النامیة بنسبة 
إنخفاض برامج المساعدات التنمویة المقدمة للدول النامیة وتزامن ذلك بتفاهم أزمة المدیونیة الخارجیة -

حیث بلغت المدیونیة . ست على تدهور مؤشرات الدیون الخارجیة للبلدان النامیةإنعك1982مع بدایة عام 
ثم قدرت 1995ملیار دولار سنة 1667ثم 1988ملیار دولار سنة 1334لمجموع  البلدان النامیة 

.1997ملیار دولار سنة 2300:ب
جم هذه الأموال في إنتشار ظاهرة تدفق رأس المال الوطني إلى خارج، فعلى سبیل المثال قدر ح-

خلال الفترة ) الأرجنتین(ملیار دولار 16.51ملیار دولار و 30.53بعض دول أمریكا اللاتینیة بحوالي 
ونتیجة لهذه الوضعیة المتردیة لأغلب اقتصادیات البلدان النامیة كان لزاما علیها . 1984إلى 1980

ام ببرنامج التثبیت والتكییف الهیكلي، وهذا بهدف اللالتجاء إلى صندوق  النقد الدولي والبنك الدولي للقی
حیث تتناول سیاسات تحقیق الأستقرار . القضاء على حدة الإختلالات وتحقیق الاستقرار الإقتصادي

افقتصادي إلى حل المشاكل الإقتصادیة قصیرة الأجل مثل مشكلة التضخم، ورصید الإحتیاطات النقدیة 
ارج، اما سیاسات التصحیح أو تعدیل الهیكلي فتتناول الإختلالات التي وكذلك نزیف رأس المال الوطني للخ

أسعار الصرف المبالغ في (تعترض عملیة مواصلة النمو في الأجل الطویل مثل الإنحراف في حوافز الإنتاج 
)        5).(تقویمها،القیود السعریة والرسوم الجمركیة المرتفعة

ن قبل صندوق النقد الدولي یمس كافة مجالات السیاسة الإقتصادیة فبرنامج الإصلاح الإقتصادي المدعم م
.الداخلیة والخارجیة 
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:بالنسبة لإدارة المدیونیة والسیاسة التجاریة
تتمثل في جمیع الإجراءات التي من شأنها  تدعیم الصادرات وتقلیص  الواردات، بحیث  تؤمن المزید من 

:م الإجراءات تكمن في الأرصدة الأجنبیة لمواجهة المدیونیة فأه
تخفیض قیمته العملة، وجعلها موافقة لقیمتها الحقیقیة السائدة في السوق، وذلك من خلال سعر -

.صرف عائم ومن خلال إلغاء الرقابة على الصرف 
إلغاء الحواجز على حریة التجارة الخارجیة-
.تحسین شروط الإقتراض الخارجي وتسهیل تدفق الموارد -

:ة والمالیةالسیاسة النقدی
رفع أسعار الفائدة-
تحدید الاسقف الائتمانیة الخاصة بالائمتان المحلي-
التحكم في الإصدار النقدي وترشیده-
تقلیص عجز المیزانیة العامة-
إزالة الدعم السلعي والخدمي-

:السیاسة الإقتصادیة
)الخوصصة(ترشید القطاع العام وتحجیمه -
بيتشجیع الإستثمار الخاص الوطني الأجن-
إصلاح الجهاز المصرفي من خلال تحریر أسعار الفائدة وجعله یتماشى مع إقتصاد السوق-
إصلاح المؤسسات الإقتصادیة والتجاریة العامة ، بإعادة هیكلتها مالیا وجعلها تهدف إلى الخوصصة-
م وتقلیص حج. خفض عجزالمیزانیة العامة، لتقلیص معدلات التضخم وعجزالمیزان التجاري من ناحیة-

.المدیونیة من ناحیة أخرى
تقلیص العجز في میزان المدفوعات إضافة إلى تخفیض معدلات التضخم لضمان مستوى معیشي -

مناسب للغالبیة العظمى من السكان 
ویعتمد برامج الإصلاح الإقتصادي التي ینتهجها صندوق النقد الدولي في تحقیق الأهداف السابقة ،على عدة 

وذلك ضمن آلیات إقتصاد السوق،وتعتمد درجة فعالیة السیاسات المنتهجة على . ادیةأدوات للسیاسة الإقتص
طبیعة الظروف السائدة في الأسواق الاقتصادیة والمالیة المحلیة ، كما تنطوي البرامج الإصلاحیة على عدة 

)6. (جوانب رئیسیة أهمها
الیة، بهدف تحقیق التوازن  الداخلي والتي تتضمن إجراءات السیاسة النقدیة و الم: جانب إدارة الطلب-

.فإدارة الطلب یغلب علیها الطابع الإنكماشي 
.وتهدف إلى زیادة العرض وترقیته وتحسین تخصیص الموارد: جانب الرفع من العرض-
والذي یشمل أدوات السیاسة التجاریة و المالیة والتي : جانب تحویل هیكل الإنتاج نحو الصادرات-

.ى أكبر قدر من العملة الأجنبیة لتسویة الدیون الخارجیةترمي إلى الحصول عل
:آثار الإصلاحات الإقتصادیة على الإقتصاد الجزائري: المحور الثالث
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باشرت الجزائر جملة من الإصلاحات الإقتصادیة منذ منتصف الثمانینات بسبب الوضع الإقتصادي 
تولد عنها من آثار سلبیة على الإقتصاد الوطني، فقد ، وما1986المتردي  الذي نتج عن صدمة النفط لعام 

ملیار دولار، كما أستمر التزاید الخطیر لمعدلات خدمة الدین التي أصبحت 34بلغت المدیونیة أكثر من 
ملیار دولار سنة 0.3من حصیلة الصادرات ، كما تطورت خدمة الدیون من % 80تستحوذ على أكثر من 

كما أرتفعت نسبة الدین الخارجي 1989ملاییر دولار سنة 7ثم إلى 1987ة ملاییر دولار سن5إلى 1970
.1988سنة % 41إلى 1985سنة % 30إلى إجمالي الناتج المحلي من 

بأن هذا الوضع هو % 50ولقد تبین من خلال هذه الأزمة التي أدت إلى تخفیض عائد الصادرات لحوالي 
عندئذ قررت . قتصاد الوطني من تصحیح هذا الوضع المترديهیكالیا ولیس ظرفیا، نتیجة لعدم تمكن للإ

،عندما شرعت في تنفیذ )1991-1989(السلطات تدعیم جهودها في تصحیح الإقتصاد الكلي خلال الفترة 
.برنامجین إصلاحیین بدعم من صندوق النقد الدولي 

) 1991و1989(برنامجي 
ولقد أستخدم المبلغ 1989وكان ذلك في ماي ) DTS(ملیون دولار155.7وافق الصندوق على تقدیم 

حیث وافق الصندوق بموجبه على تقدیم 1991أما البرنامج الثاني فكان في جوان . 1990ماي 30كلیا حتى
)7.(على أربع أقساط ) DTS(ملیون 300

للإتفاق إضافة لهذا الإتفاق أستفادت الجزائر من التسهیلات التي یقدمها الصندوق والذي یعد مكملا
، ویهدف هذا القرض إلى 1989في )DTS(ملیون 315.2الإستعدادي، حیث قدم الصندوق قرضا قدره 

التخفیف من عبء المدیونیة وخدمة الدیون، وبصفة عامة فإن البرنامجان تضمنا تنفیذ سیاسات صارمة لإدارة 
كومي مع إرتفاع دخل الطلب وتخفیض معتبر في قیمة سعر الصرف، وهذا أدى إلى ضبط الإنفاق الح

صادرات المحروقات، نتیجة تحسن أسعار النفط وإنخفاض أسعار الصرف إلى ظهور فوائض مالیة، كما أن 
الحكومة طبقت سیاسة مالیة متشددة كانت الدافع لإنخفاض نمو السیولة النقدیة، كما مكنت جزئیا من إستعاب 

افقها من تدابیر فعالة لتحریر التجارة وتعدیلات سعر السیولة الفائضة ،كما أدت سیاسة الطلب المحكم وما ر 
). 1991-1988(خلال % 60الصرف الإسمي، ساعدت على تخفیض القیمة الحقیقیة للعملة بنسبة تفوق 

حیث أدى هذا التخفیض إلى تقلیل الطلب الزائد على النقد الأجنبي، وأنتقل سعر خصم الدینار الجزائري في 
، فإخفاض قیمة 1991إلى أقل من ضعفین في عام 1988أضعاف في عام السوق الموازیة من خمسة 

العملة والتحریر الجزئي للأسعار المحلیة  أدیا إلى إرتفاع معدل التضخم
).01(الجدول رقم 

)1933-1984(تغیرات معدلات التضخم خلال 
198419881988199019921993السنة

8.212.45.916.631.821التضخم

المجلس الوطني للتخطیط والبنك العالمي: مصدر ال
من إجمالي الناتج في عام % 3وأدى تحسن أسعار النفط في تحول میزان الحساب الجاري من عجز نسبته 

1991من هذا الإجمالي في عام % 6إلى فائض نسبته 1988
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حلیـة المعدومـة منهـا شـطب كمیـة ضـخمة مـن الـدیون الأجنبیةوالم1990كما أعتمدت عـدة تـدابیر فـي -
.والمستحقة على المؤسسات العامة، هذه الدیون التي تراكمت على مدى سنوات

-90رقـم (كما تم وضع إعتماد قانوني وتنظیمي جدید للقطاع المالي والنقدي هو قانون النقـد والقـرض -
لإصـلاحات حیـث أحتـوى أفكـار جدیـدة تتعلـق بتنظـیم النظـام البنكـي تتماشـى و ا1990الصـادر فـي أفریـل )10

الإقتصادیة فقد میـز هـذا القـانون بـین الجانـب الحقیقـي والجانـب النقـدي وأصـبحت هنـاك أهمیـة للقـرارات النقدیـة 
).8(التي تحددها السلطة النقدیة وتضمن هذا الإصلاح النقدي بعض الأهداف أهمها 

العمومیةإستعادة الدینار لوظیفته التقلیدیة وتوحید إستعمالاته بین مختلف المؤسسات -
عملیة منح القروض تقوم على عدم التمییز بین المؤسسات العمومیة والخاصة-
إیجاد مرونة نسبیة في تحدید سعر الفائدة من طرف البنوك وجعله یلعب دورا مهمـا فـي إتخـاذ القـرارات -

إتجاه القرض
:على أفكار منظمة ومهمة اهمها1990كما أحتوى قانون النقد والقرض لأفریل 

دیــد العلاقــة التمویلیــة بــین البنــك المركــزي والخزینــة العمومیــة، ذلــك أن البنــك المركــزي لــم یعــد ملــزم بتمویــل تح-
مــن الإیــرادات العامــة العادیــة للســنة الســابقة علــى أن تلتــزم الخزینــة العامــة % 10عجــز الخزینــة إلا فــي حــدود 

.یوم240بالتسدید في مدة لا تفوق 
جاریة والمؤسسات الإقتصادیة، حیـث أصـبح للبنـوك الإسـتقلالیة التامـة فـي ضبط العلاقة بین البنوك الت-

مــنح القــروض أو رفضــها ، وذلــك أنــه أصــبح مــن صــلاحیة البنــك قبــل مــنح القــروض أن یقــوم بدراســة شــاملة 
للمشــروع، ثــم یتخــذ القــرار المناســب بــین التمویــل وعدمه،وكــذلك أصــبح مــن حــق البنــك أن یتــوفر علــى كامــل 

تــي تمكنــه فــي جمیــع الأحــوال مــن إســترجاع قروضــه، فقــانون النقــد والقــرض أعطــى للقــرض معنــاه الضــمانات ال
.الحقیقي 

تحدیــد دور الخزینــة فــي تمویــل الإســتثمار، حیــث إنتقــل تمویلــه مــن الخزینــة إلــى البنــوك التجاریــة،وبقى -
لخزینـة واسـتعادت البنـوك على الخزینة تمویل الإستثمارات المخططة مـن الدولـة فقـط، وبهـذا تقلصـت إلتزامـات ا

والمؤسســات المالیــة مهامهــا الفعلیــة كمــا أصــبح توزیــع القــروض لا یخضــع للقواعــد الإداریــة، امــا فیمــا یخــص 
الســـلطة النقدیـــة فقـــد وحـــدت فـــي مجلـــس النقـــد والقـــرض بعـــدما كانـــت مشـــتتة بـــین وزارة المالیـــة والخزینـــة والبنـــك 

: المركزي وقد تمیزت السلطة النقدیة بمایلي
لضمان إنسجام السیاسة النقدیة : حیدةو 

لضمان تنفیذ هذه السیاسة من أجل تحقیق الأهداف النقدیة: مستقلة
في الدائرة النقدیة لضمان التحكم في تسییر النقد:موجودة 

توضــح العلاقــة بــین البنــك المركــزي والبنــوك التجاریــة، حیــث أصــبح البنــك المركــزي یجســد مهمــة بنــك -
ى نشــاطاتها ومتابعــة عملیاتهــا، لبنــك الجزائــر مســؤول عــن إنشــاء ســوق للتبــادل الخــارجي البنــوك والأشــراف علــ

) 9(للعملات وهذا یعني مقدار من العملات الأحنبیة تكون كإحتیاطي لإستقرار الدینار 
:كما سمح قانون النقد والقرض بظهور مؤسسات وهیئات نقدیة جدیدة أهمها

بنك البركة-
بنك الخلیفة-
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الإتحاديالبنك -
البنك التجاري والصناعي الجزائري-

)10(كان یرمیان إلى ) 1991و1989(وبصفة عامة فإن برنامجي 
وترقیة النمو الإقتصادي من خـلال تنویـع الصـادرات , التقلیص من تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي-

.ورفعها
والخـــدمات ،وكـــذلك أســـعار ترشـــید الإســـتهلاك و الإدخـــار عـــن طریـــق الضـــبط الإداري لأســـعار الســـلع -

.الصرف
.تحریر التجارة الخارجیة والداخلیة مع تحقیق قابلیة تحویل الدینار-

)1995و1994(برنامجي 
لجأت الجزائر إلى طلب مساعدات من صندوق النقد الدولي مـن أجـل تـداعیم وضـعها الإقتصـادي ومواصـلة 

-1994أفریــل (لمتفــق علیــه مــع صــندوق النقــد الــدولي فــي عملیةالإصــلاحات مــن خــلال برنــامج الإســتقرار الاول ا
:وهذا لتجاوز الصعوبات التالیة) 1997مارس -1995أفریل ( وبرنامج التصحیح الهیكلي) 1995مارس 

مـن حصـیلة الصـادرات الـذي أثـر علـى % 95الـذي یمثـل أكثـر مـن 1993تدهور حصیلة عائـد المحروقـات سـنة -
الإقتصاد الوطني بصفة عامة

.ختلالات ا لمالیة الداخلیة أي عجز الخزینة العمومیةالإ-
، الـذي أثـر علـى 1992فـي سـنة % 76بعد أن كـان 1993سنة % 86تطور عبء خدمة الدین الذي بلغ معدله -

.عائد الصادرات
مـن %5تخلت الجزائر عن تدعیم السلع الإستهلاكیة العامة التي بلغت تكفلها علىالمیزانیـة العامـة 1994وفي عام 

إجمــالي النــاتج المحلــي ، وبالتــالي تحــررت الأســعار، وأزیلــت الضــوابط علــى أســعار التجزئــة وعلــى هــوامش الــربح 
بالنســبة لمعظــم الســلع والخــدمات، كمــا أضــطرت الحكومــة إلــى رفــع أســعار المنتجــات الغذائیــة والبترولیــة المدعمــة 

.وى الأسعار الدولیةتقریبا وذلك للوصول إلى مست% 200بنسبة تصل في المتوسط إلى 
كمــا طبقــت الحكومــة سیاســة نقدیــة متشــددة و أســعار فائــدة حقیقیــة موجبــة وهكــذا تحــول المیــزان المــالي -

مـن % 3إلى فائض تزید نسبته علـى 1993من إجمالي الناتج المحلي في عام % 9العام من عجز مالي بلغ 
.1997في عام % 2.4و1996هذا الإجمالي في عام 

فــي عــام % 36إلــى 1993فــي عــام % 49نضــباط المــالي إنخفــاض نســبة الســیولة مــن ونــتج عــن الإ-
كمـا إشـترط البنـك ) 1993-1992(مؤدیا بذلك إلى إزالـة الزیـادة فـي السـیولة التـي تراكمـت خـلال الفتـرة 1996

وأدخــل بعـــد ذلـــك نظــام مـــزادات إعـــادة1994المركــزي أن تحـــتفظ البنــوك التجاریـــة بـــأموال إحتیاطیــة فـــي عـــام 
وتحقــق بالتــالي إنخفــاض )11(الشــراء لإعــادة تمویــل البنــوك بالإضــافة إلــى إســتحداث عملیــة الســوق المفتوحــة 

.                       معدل التضخم 
)2000-1994(تغیرات معدلات التضخم خلال الفترة )  02(جدول رقم 

199419951996199719992000السنة

%0.34%2.6%7%18.7%21.7%38.5التضخم
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المجلس الوطني الإقتصادي و الإجماعي، تقریر حلول الظروف الإقتصادیة و الإجتماعیة :المصدر
21ص2001الجزائر ماي 2000للسداسي الثاني من سنة 

، حیـــث كانـــت إیـــرادات المحروقـــات مـــن حیـــث )1997-1993(كمـــا أرتفعـــت إیـــرادات المیزانیـــة خـــلال -
، ویرجـع هـذا 1993عنها فـي عـام 1997لى بما یزید على ثلاث أضعاف في عام قیمتها بالدینار الجزائري أع

).12(الإرتفاع إلى إرتفاع سعر النفط الخام العالمي 
سـنة %4ثـم 1995سـنة % 3.9:كما تطـور معـدل النمـو الإقتصـادي ولـو بشـكل ضـئیل، حیـث قـدر ب-

.1997سنة %4.5لیصل إلى 1996
بمسـاعدة البنـك الـدولي وأسـتهدف هنـا البرنـامج 1996فـي أفریـل كما بدأ تنفیذ أول برنـامج للخوصصـة -

شــركة مــن الشــركات العامــة المحلیــة الصــغیرة التــي یعمــل معظمهــا فــي قطــاع الخــدمات، غیــر أن 200حــوالي 
ومــع حلــول . بعــد إنشــاء خمــس شــركات قابضــة1996تســارع حــل الشــركات وخصوصــتها كــان فــي نهایــة عــام 

شركة محلیة قد حلـت، إضـافة إلـى ذلـك أعتمـد برنـامج للخوصصـة فـي أواخـر 800كانت حوالي 1988أفریل 
ولتفعیل عملیة الخوصصـة ونظـرا لقلـة المـدخرات الخاصـة المحلیـة . یرتكز علىالمؤسسات العامة الكبرى1997

شـــطة و بالنســـبة للأن)13(،دّعـــم قـــانون الخوصصـــة لإضـــفاء المزیـــد مـــن المرونـــة علـــى إجـــراءات نقـــل الملكیـــة 
:بالخوصصة فقد حددت كالتاليالمعینة

مؤسسات الدراسات و الإنجاز التابعة لقطاعات الأشغال العمومیة والبناء والري-1
الفندقة و السیاحة-2
التجارة والتوزیع-3
الصناعة النسیجیة والصناعات الغذائیة-4
الصناعة المیكانكیة -5
الصناعة الكهربائیة-6
صناعة الخشب ومشتقاته-7
الصناعات الإلكترونیة-8
عات الورقصنا-9

الصناعات الكیمیائیة-10
صناعات البلاستیك-11
صناعة الجلود-12

ــد نــامي كــالجزائر ، نشــأ فــي ظــل  غیــر أن تطبیــق عملیــة الخوصصــة لــیس بالســهولة بمكــان خاصــة بالنســبة لبل
:إقتصاد مركزي فعملیة الخوصصة تتطلب عدة إعتبارات أهمها

.بیئة إقتصادیة تعتمد على آلیات السوق-
.ت معتبرةمدخرا-
إكتمــال بنــاء النســیج الصــناعي وهــو أمــر یتطلــب مــوارد مالیــة وبشــریة ضــخمة مــن الصــعب فــي الفتــرة -

.الراهنة أن تكون بحوزة القطاع الخاص الوطني
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تطــویر ســوق المــال، وجعلهــا قــادرة علــى تســهیل عملیــة نقــل الملكیــة العامــة إلــى الملكیــة الخاصــة مــن -
. خلال تداول الأسهم

ـــ- ب الاجتمـــاعي الـــذي یتضـــرر مـــن عملیـــة الخوصصـــة كتوظیـــف العمـــال المســـرحین فـــي الأخـــذ بالجان
.مشروعات جدیدة تمول بأموال برنامج البیع أوإ شراكهم في ملكیة المشروعات المباعة بشروط میسرة

مســتعملة المتغیــرات الإقتصــادیة المطلوبــة لتصــحیح ) 1995و 1994(وبصــفة عامــة فــإن إصــلاحات برنــامجي 
.لكليالإقتصاد ا

:     تحریر التجارة-1
ـــة والخارجیـــة كمـــا خّفـــض معـــدل التعریفـــة  ـــى حریـــة تنقـــل التجـــارة الداخلی ـــك مـــن خـــلال رفـــع القیـــود عل وذل

، كمـــا اعتمـــدت قابلیـــة تحویـــل الـــدینار الجزائـــري لأغـــراض معـــاملات %45إلـــى % 60الجمركیـــة القصـــوى مـــن 
.الحساب الجاري

:تحریر الأسعار-2
جملة الأسعار المقیدة وذلك بالأخذ بتكالیف الإنتاج و ألغت الدعم تدریجیا، حیث ألغت قامت الدولة بتحریر

السكر والحبوب وزیت الطعام (هوامش الربح المراقبة بالنسبة لكل المنتجات عدا خمسة منتجات أساسیة 
جارات الإسكان كما حررت أسعار الإنشاءات للإسكان الاجتماعي ورفعت من إی).والإمدادات المدرسیة والدویة

%.30العام بنسبة 
: المالیة العامة والسیاسیة النقدیة-3

توسیع نطاق وتطبیق الضریبة على القیمة المضافة عن طریق خفض الإعفاءات، كما رفعت من الرسوم 
أما فیما یخص السیاسة النقدیة فقد تم . وعملت على ترشید تسییر النفقات العامة بالتعاون مع البنك العالمي

من الودائع % 3إعتماد أسعار فائدة موجبة، كما تم إدخال الحد الأدنى من الإحتیاطي في المصارف بنسبة 
كما أقر العمل بعملیات السوق المفتوحة، كما تم إعادة هیكلة الصندوق . سنویا% 11التي تفرض علیها فائدة 

.الوطني للتوفیر و الإحتیاط 

:الخلاصة
لاح الإقتصــادي التــي إنتهجتهــا الجزائــر بــدعم مــن صــندوق النقــد الــدولي والبنــك لقــد حققــت عملیــة الإصــ

الـــدولي، جانبــــا معتبــــرا مــــن الإســــتقرار والتــــوازن الإقتصــــادیین، وتجلــــى ذلــــك مــــن خــــلال المؤشــــرات الإقتصــــادیة 
كالإنخفـــاض المتتـــالي لمعـــدلات التضـــخم عبـــر المراحـــل الإصـــلاح، والارتفـــاع المتواصـــل ولـــو بصـــفة متواضـــعة 

غیــر أن هــذه التحســینات الإقتصــادیة الكمیــة . معــدلات النمــو الإقتصــادي ، والتطــور المــالي للجهــاز المصــرفيل
ترتب علیها عبء على الناحیة الإجتماعیة، تجلت بالأخص في البطالة وما نتج عنهـا مـن فقـر وبـؤس وحرمـان 

.إجتماعي 
دلات عالیــة مـن النمــو الإقتصــادي تمكــن وعلیـه یجــب علــى الـبلاد أن تراعــي فــي عملیــة الإصـلاحات تحقیــق معــ

مـــن رفـــع المـــداخیل و الإدخـــرات و الإســـتثمارات لتحســـین الناحیـــة الإجتماعیـــة ، ویجـــب فـــي هـــذا الإطـــار تنویـــع 
الصادرات بالإعتماد على مختلف المنتوجات الفلاحیة كذلك تدعیم السیاحة نظـرا لمـا تزهـر لـه بلـدنا مـن منـاطق 

.ب للمستثمرین ، مع منح الأولویة للمؤسسات المتوسطة والصغیرة مختلفة، وتهیئة المناخ المناس
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:والهوامشالمراجع

49، ص1996دا رهومة , المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي: الهادي خالدي-3

صندوق النقد الدولي وقضیة الإصلاح الإقتصادي والمالي، مركز الأسكندریة للكتاب : سمیرة إبراهیم أیوب-4
.16، ص2000

دراسات لإقتصادیة، دوریة تصدر عن مركـز البحـوث والدراسـات الإنسـانیة، البصـیرة، الجزائـر العـدد الأول -5
.120ص 1999

2سمیرة إبراهیم أیوب، مرجع سابق ص -6
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.196ص 2001الطاهر لطرش، تقنیات البنوك ، دیوان المطبوعات الجامعیة -10

9-hocine benissad .  la reforme  economique en algerie . opu 1991  p131
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نحو تنظیم مصرفي داخلي أكثر فعالیة في ظل عملیة التنمیة الإقتصادیة

ال أستاذ مساعدحود مویسة جم
-جامعة التكوین المتواصل-

إن الإهتمام بالتشریع و ما یشمله من تنظیم عام للجهاز لمصرفي وزیادة فعالیة البنوك 
فتجدر الإشارة الى ان هناك حلقة ’ لا یكفي لزیادة فاعلیة التنظیمات المصرفیة في التنمیة’ المتخصصة

فالمبدأ أولا هو تهیئة المناخ اللازم ’التنظیمات المصرفیةوصل بین هذه الإجراءات و بین زیادة فاعلیة
" ماكیون"كما ذكر FINANCIAL REPRESSIONلزیادة الفاعلیة بتخفیف الضغط التمویلي 
وفق sypply leading financeالتمویل الدافع للتنمیة " لیأتي بعد ذلك دور البنوك ذاتها في عرض

ها المصرفیة و أسلوب عملها لیتناسب مع الأوضاع الجدیدة التي و ذلك بتطویر سیاست" باتریك"ما اشار 
تحقق لها ربحا أوفر و مركزا تنافسیا أفضل و في ضوء ما سبق و ما قد یكون من قصور في فاعلیة 

و لا یتاتى التحقق منه الا إذا أثبت أن ’ البنوك في التنمیة و یرجع الى اثر القصور في التنظیم الداخلي 
مصرفیة لا تعاني من ضغوط حكومیة و تشریعیة و أن التشریعات التي تخضع لها مناسبة و التنظیمات ال

.كذا الإطار العام لهذه التنظیمات
و مع ذلك یكون أداء الجهاز المصرفي دون المستوى المنشود أما أذا ثبت تواجد هذه الضغوط فمن 

الجهاز المصرفي في إطار معین یتأرجح الرجع أن تواجدها أحدث أثره على السیاسات الداخلیة لوحدات 
و قد تأسس فرض كامیرون على ذلك حیث أشار ان ’ هبوطا و صعودا وفق حجم الضغوط و نوعیتها

بأعتبار أن قدرة الجهاز ’ البنوك یمكن أن یكون لها دور هام في التنمیة فیما لو توافرت شروط معینة
یتها و نوه الى هذه الشروط و یلاحظ ان الشروط التي المصرفي لا تحمها فقط كفائة العاملین به رغم أهم

في نظریته و یعني ذلك أن كامیرون قدم " باتریك"أشار ألیها لا تخرج عن الضغوط التي اشار الیها 
الظروف الخارجیة على الأوضاع الداخلیة للبنوك و قد یستدل أیضا مما أشار الیه الى تواجد علاقة 

للبنوك و الأوضاع الداخلیة بهاسببیة بین الأوضاع الخارجیة 
و یأتي من تأثیر الظروف العامة سلبا و إیجابا على السیاسات الداخلیة للبنوك ما یاتي في إطار الفكر 
الإداري فالسیاسات الداخلیة عموما تتكون في ظل الهداف العامة لأي مشروع و تتحدد تلك الأهداف 

بیر و بتغیر تلك الظروف العامة یصبح من المنطقي أن بالظروف العامة و المناخ الإقتصادي الى حد ك
تتغیر الأهداف و یتواكب مع ذلك إعادة النظر في السیاسات الداخلیة و ایضا التنظیم الداخلي للتوافق مع 
الأهداف الجدیدة و تشیر الدراسات أن هناك مدى لزیادة القروض و السلفیات بالبنوك في الدول العربیة 

تتوافر إمكانیة زیادة الودائع بالدول المذكورة و إن كان بدرجة أقل من القروض و بصفة عامة و أیضا
السلفیات قد یشیر الى ان الطلب الأولى على الخدمات الأسایة للبنوك في الدول العربیة لم یتم تلبیته 
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وعیة بالكامل ذلك فضلا عن الطلب الإنتقائي الذي یمكن ان یتمكیز به بنك عن أخر فما لو تمیزت ن
الخدمات التي یؤدیها و یدعم وجهة النظر السابقة ما إنتهت الیه توصیات الندوة العربیة الأولى لإدارة 

من تسویق الخدمات المصرفیة بفعالیة أكثر و تطویر أسلوب عمل البنوك أمر 1972المصارف عام 
في في الدول العربیة مستهدف في البنوك بالدول العربیة و بإستعراض الملامح الرئسیة للعمل المصر 

)1(یلاحظ ان الدول العربیة من حیث طبیعة العمل المصرفي یمكن تقسیمها الى اربع مجموعات رئسیة
فیها ملكیة خاصة و تقوم بینها المنافسة على إجتذاب الودائع و التوظیفات و : دول ملكیة البنوك1-

النظام المصرفي بها عموما متقدم نسبیا 
فروع البنوك الأجنبیة بصفة أساسیة لجلب الودائع و إستثمارها في الأسولق العالمیةدول تعمل فیها2-

دول ملكیة البنوك و جانب هام من النشاط الإقتصادي ملكیة عامة و هذه تقل فیها المنافسة نسبیا 3-
عتد بها بین وحدات الجهاز المصرفي و مع ذلك لا زال فیها القطاع الخاص یعمل و تمثل ودائعه نسبة ی

حیث تسهم بصفة أساسیة في تمویل القطاعین العام و الخاص 

من نتائج الإستقصاءات التي قامت بها المنظمة العربیة للعلوم افداریة بمناسبة الندوة العربیة الأولى -1
1972للمصارف عام

الى الودائع للتمویل دول ملكیة البنوك فیها ملكیة عامة و نظامها المصرفي في مرحلة النمو و تفتقر- 4
.الإستثمارات و لم یصل الوعي المصرفي فیها الى مستوى مناسب 

:و في الإطار السابق یمكن ان تتحدد أهداف تطویر التنظیم الداخلي في البنوك العربیة لتصیب التي
تنمیة سوق الخدمة المصرفیة في البلدان التي یقل بها الوعي المصرفي- 
ار المناسبة في البلدان العربیة كبدیل لإستثمار الودائع في الأسواق إستكشاف مجالات الإستثم- 

الخارجیة
رفع مستوى أداء الخدمات المصرفیة و ربط العمل المصرفي بإحتیاجات السوق- 
لإسهام في تحقیق أهداف خطة الدولة من حیث زیادة المدخرات والإستثمارات- 
.الخدمة المصرفیة في بعض النظممقابلة المنافسة التي تلاقیها البنوك في أسواق - 

ویأتي في ذلك منهاج تسویق الخدمات المصرفیة كأسلوب عمل قد یكون الكثر مناسبة لتحقیق الأهداف 
سابقة الذكر شریطة أن لا ینصرف مدى ذلك الأسلوب الى مجرد إنشاء إدارة بالبنك أو إصدار تعلیمات 
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ن فلسفة البنك في العمل هو إقتحام السوق و له أن یقرر بوجوب تنفیذه بل ینبغي ان یمتد شمولیة لیكو 
الوسائل المناسبة لذلك في ضوء ظروفه الخاصة و ظروف السوق و إن كان ما سبق لا یغني على ان 
یكون هناك تواجد لوحدة مختصة داخل الهیكل التنظیمي بالبنك تشارك على الأقل في تظمین خطة البنك 

ن تتابع أسلوب تقدیم الخدمات المصرفیة و تقترح نوعیة الخدمات التي لما یمكن بلوغه من أهداف و ا
.یمكن تقدیمها في ظل إحتیاجات السوق

و بناء على ما سبق ینبغي أن تأتي خطة البنوك متظمنة ذلك المنهاج في جمیع جزیئیاتها و یشار في 
ستقصاء على الدول العربیة ذلك الى ان البنوك العربیة تتبع التخطیط كمنهاج عمل وفق ما وضح من الإ

یكاد أن یكون هناك خطط سنویة لجمیع البنوك إلا أن التخطیط أیضا ینبغي ان یكون فلسفة یتبناها اي 
بنك لتوضیح مساره یتحدد في إطارها أهداف إستراتجیة للبنك وتصاغ الأسالیب الممكنة لبلوغ الهداف في 

قت الى اخر مراجعة صلاحیة الأسالیبضوء الإعتبارات الداخلیة و الخارجیة و یتم من و 

(1) Thompson t. berryl. And davidsonp. Banking tomarrow
managing markets thourgh planning,van nostrandreighold company,
new york,1978, p,297.

سالیب الممكنة لبلوغها لتحقیق الأهداف و یاتي تلازم الخطط مع تسویق في كون تحدید الأهداف و الأ
لدراسة الإعتبارات الداخلیة و الخارجیة یتظمنه نطاق العمل التسویقي بمعناه الشامل و على هذا الأساس 
فإن مفهوم التسویق لا ینصرف الى مجرد إبتكار و أداء الخدمات التي ترضي العمیل مع تحقیق ربح 

وك المتخصصة بشأن إستكشاف مجال الإستثمارات للبنك بل یمتد أیضا لیتضمن ما ینبغي أن تقوم به البن
المناسبة فضلا عن ظرورة تناول الدور الإقتصادي للجهاز المصرفي في شان نتفید الخطة العامة للتنمیة 
ولا نرى أن هناك تعارض بین تناول الدور الإقتصادي للجهاز المصرفي في الدولة و بین ربحیة البنوك إذ 

إعتباره فلسفة لتحقیق أهداف إستراتجیة لخطط البنوك المتوسطة و طویلة ما تم النظر الى التسویق ب
الأجل و بما یمكن ان یأتي معه بإقتراحات تتناسب مع ربحیة البنك في الأمد المتوسط أو الطویل رغم ما 
تبدو علیه من كونها مكلفة في الأمد القصیر و یقترح بذلك ان یكون مفهوم التسویق هو إبتكار و أداء 

خدمات التي ترضي العملاء و تساهم في تحقیق الأهداف الإقتصادیة للدولة مع تعظیم ربح للبنك في ال
الأمد المتوسط و الطویل و یاتي ذلك المفهوم متناسبا مع دور البنوك في كل من الدول الرأسمالیة و 

:الإشتراكیة على السواء و یتضمن التعریف السابق الخواص التالیة
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ي تلبیة ما یرضي العملاء من خدمات و یتناول في هذه القضیة الأساسیة في إن التسویق یعن- 
العمل المصرفي و هي تدعیم العلاقة المستمرة بین العملاء و البنك بما یدفع البنوك دائما الى 

.السعي نحو ما یرید العملاء أن یحصلو علیه

و هو ما یعني أن الإتصال أن تعد الخطط التسویقیة بالبنوك في إطار الخطة العامة للدولة- 
ینبغي أن یكون على درجة عالیة من الكفاءة بین جهات التخطیط و البنوك المركزیة و البنوك 

.بما من شأنه أن یكون للبنوك دورا إیجابیا في التعامل وفق أولویات الخطة’ التجاریة المختصة
ز كعملیة إیجابیة تتضمن لا  العمل التسویقي الجید من تلقاء نفسه أو بجهد منفرد بل یبر - 

الإبیتكارو الأداء و یشارك فیه جمیع العاملین و یتم تنسیقه وفق خطة تسعى لتحقیق أهداف 
محددة

فمهمة التسویق عموما ترتبط دائما بمحاولة تنشیط الطلب الفعال على السلعة أو الخدمة التني یقدمها 
ى الخدمات التي تقدمها جمیع وحدات المشروع و في ذلك یجدر التفرقة بین نوعین من الطلب عل

.الجهاز المصرفي و الطلب على وحدات معینة تقدمها إحدى وحدات الجهاز المصرفي
و من الجدیر بالذكر أن زیادة الطلب على الخدمات المصرفیة عموما زیادة حجم الطلب الأولى في 

و لا شك أن زیادة حجم الدول العربیة یحتل أولویة خاصة نظرا لإنخفاض درجة الوعي المصرفي 
و رغم أن الخطط التسویقیة للبنوك في ’ الطلب الأولى سیترتب عللیها زیادة حجم الطلب الإنتقائي

الدول المتقدمة تتولى العنایة الأولى لزیادة حجم الطلب الإنتقائي بإعتبار أن زیادة الطلب الولى قد 
إلا أن ذلك الأمر لا ’ فیما لو اراد ذلكتتطلب جهدا و نفقات لا یستطیع بنك بمفرده أن یتحملها 

:ینطبق على الدول العربیة لإعتبارات عدة أهمها ما یلي
یعني إنخفاض الوعي المصرفي زیادة نسبة غیر المتعاملین مع البنوك ضمن أفراد المجتمع في - 

’و قد وضح ذلك المر حتى في بعض الدول التي یرتفع فیها متوسط دخل الفرد ’ الدول العربیة
على خلاف الحال في الدول التي  المتقدمة إبتكار و خلق وظیفة او خدمة جدیدة تقدمها البنوك 

قد لا یتطلب المر من البنوك في الدول ’ بما في ذلك من نفقات ثم إقناع العملاء بهذه الخدمة
تحقق العربیة سوى إقناع غیر العملاء بالتعامل مع البنوك في الخدمات الأساسیة و التقلیدیة لی

.زیادة ملموسة في درجة الوعي المصرفي
یتحمل  البنك المنشئ للخدمة الجزء الغالب من أعبائها و قد قامت بالفعل البنوك في الدول - 

المتقدمة بذلك فأبتكرت العدید من اوجه النشاط المصرفي التي أصبحت تمثل في الوقت الحالي 
لبنوك في الدول العربیة إمكانیة أدخال أي من أحد الأركان الأساسیة لربحیتها و یعطي ذلك المر ل

هذه المناهج أو الأسالیب على اعمالها بتكلفة أقل من تلك التي تحملها البنك المبتكر لها خاصة 
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و أنها ستقام بینها الأسالیب المبتكرة و تختار أفضل منها في ضوء تجربة هذه الوسیلة في بنوك 
.أخرى بالدول المتقدمة 

وختاما لماسبق- 
لعله یمكن ان یحققه زیادة الطلب الأولى على الخدمات المصرفیة من فائدة للإقتصاد القومي في 
الدول العربیة ما یبرر إسهام البنوك المركزیة و الهیئات الحكومیة في هذه المهمة من خلال تطویر 

تصاعد حجم التشریع و تدعیم البنوك و یشار في ذلك الى أن زیادة درجة الوعي المصرفي من شانه
المدخرات الأمر الذي یساعد في إحداث التنمیة الإقتصادیة و الإجتماعیة


